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راء من .مده ١,‏ إمباية 


بقلم الد كتور محمد عمارة 


الإسلام : عقيدة وشريعة .. والعقيدة : تصديق إيمانى تلب ٠‏ 
يظل سرا بين الإنسان وبين الله » سبحاته وتعالى 
قإئها معالم الطر 


الذى يسلكه الإنسان المؤمئ 


وحب العبد لمولاه . . ومنها ؛ المعاملات الثى تحكم علاقة الإنسان 
بالإنسان » ونظم الاجتماع ال :فى مختلف ميادين هذا 


الاجتماغ 


المؤمن يجسد فى سلوكه مثل | أسلام » بالطبع والسجية 

جبر قاتون أو مخاقة سلطان 
فالشريعة : بهذا المعتى » وبهذ: 

الإسلامية ء ومعالم منهاج الحياة الإسلامية ٠‏ الكافلة لسعادة 


ابعاد »هى ترجمان العقيدة 


الإنسان فى الدنيا ٠‏ ومن ثم فى الدار الآخرة ‏ التى هى خير وأبقى 
وقبل الغزوة الاستعما 4 


الإسلام :لم يكن أححد عن علماء اتلام ب 


عن الشريعة الإسلامية » ولايكتب لييرهن على أنها صا حة لكل 
زمان ومكان - فلك كانت بدهية من بدهيات العقل المسلم 
والحياة الإسلامية ؛ ترسخت فى الواقع ۽ وامتحنتها تطبيقات 
التاريخ عبر القرون . . وكانت اهتمامات العقل المسلم منصرفة إلى 
تقزيب الناس من تطييق هذه الشريعة » واستنياط الأحكام 
الجديدة التى تحكم مستجدات الواقع المتطور فى مجتمعات 
الإسلام 

ولن تمد »فى الحياة الفكرية الإسلامية » دقاعا عن الشريعة ٠‏ 
وبرهنة على صلاحبتها لكل رمان ومكان - قى العصور السايقة 
على الغزوة الاستعمارية الحديثة - اللهم إلا إذا كان المقام مقام 
جدال بالتى هى أحسن مع غير المسلمين 

أما بعد الغزوة الاستعمارية الغربية 
الإسلام » فلقد تغير هذا الخال .. 


؛ لوطن العروبة وعالم 


© فشقافة الحداثة الغربية » التى تتمحور حول الإنان » بدلا 
من التمحور حول الله . . والتى جعلت الإتسان «طبيعياء - أ 
جزءا من الطبيعة - بدلا من أن يكوت إتسانا رباتيا . . هذه الثقافة 
الحدائية قد أقامت قطيعة معرفية مع الموروث الدينى : ومنه 
الشريعة الإلهية » وذهيت - بالعلمائية 
الأرض » وتحرير الإتسان والاجتماع البث 
ومعايير وفلسفات الشرائع الإلهية . . وأغلنت ثورة إتزال الدين عن 
عرشه » وإحلال هيمتة العقل محل شرائع السماء . وقالت ؛ «لقد 
أصبح الإنسان وحده مقياسا للإنسان . . ومتذ الآن قصاعدا راح 
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إلى عرزل السماء عن 
ری من ضوابط وأحكام 


الأمل بمملكة الله يتزاح لكى يخلى المكان لعقدم عصر العقل 
وهيمنته ‏ وراح نظام النعمة الإلهية ينمحى ويتلاشى أمام نظام 
الطبيعة»(١)‏ !! 

وفى ركاب الغزوة الاستعمارية الحديئة جاءتنا هذه الثتقاقة 
الحدائية ؛ تريد عرزل شريعة الإسلام عن عرشها التاريخى ١‏ 
وإحلال القانون الوضعى اللاديتى محل شريعتنا وققه المعاسلات 
الإسلامى ‏ لابداقع الكراهية للإسلام فحسب ٠‏ وإغا إلحافا للعقل 
القانونى فى بلادئا بنظيره العلماتى الغربى ٠‏ تأييدا وتأبيدا لإلحاق 
أمتنا وعالمنا بالمركزية الغربية فى كل ميادين التبعية والإلحاق . 

© قبدات قى مصر علمنة القائون - جَِزْئيا - مع تزايد النفوذ 
الأوربى فى التضف الثائى من القرث التاسع غشر الميلاذى . , عبر 
ا محاكم القنصلية . . وانحاكم انختلطة سنة 1808م . . ثم عمت 
بلوى هذه العلمنة القائوثية » فى ظل حراب الاستعمار الإنجليزى 
سنة ۱۸۸۳م .. 

© وئفس الشىء حدث ببلاد المغرب العربى : عتدما سعى 
الاستغمار الفرئسى إلى «الفصل بين الإسلام والاستغراب - 
ودمج العادات والأعراق فى القائون الفرتسى » يدلا من الدماجها 
فى القانون الإسلامى . 0 التمدن حارج دائرة الإسلام . 
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© ورغم أن علماء اء الأمة قد تصفوا لهذه الحداثة العلمانية 
اللاديئية: .. فهاجم رقاعة الطهطاوى (1715 - 1۸٠١ - ١۲۹۰‏ - 
٣۷م)‏ إحلال العقل محل الشرغ - لأنهما متزاملان قى المنهاج 
الإسلامى - وقال : وإن تحسين النواميس الطبيعية لا يعد به إلا 
إذا قرره الشارع . .وليس لنا أن تعمد على مَايِْحَسمه العقل 
أو يُمَبْحْه إلا إذا ورد الشرع بتحسيئه أو تقبيحه قكل رياضة لم 
تكن بسياسة الشيع لاتدمر العاقبة الحستى . ولاعبرة بالنفوس 
الذين کک عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا 
إليها تحسينا وتقيبحا . وظنوا أنهم فازوا بالمقصود ؛ يتعدى الحدود , 
فيتبغى تعليم النقوس السياسة بطرق الشرع » لا بطرق العقول 
ارد ..» 

إلا أن ثقافة الحداثة اللادينية مضت تكب لها مواقع فى عقول 
نفر من مثقفينا ٠‏ 

© وعددما بدأ القائون الوضعى العلمائى يتسلل - فى استحياء - 
إلى بعض مجالس التحكيم الشجارى فى بعض الموائئ 
الإسلامية ٠‏ نيه ا الخطر؛ ولفت الأنظار إلى وفاء 
الشريعة الإسلامية بكل شغون امعاملات .. وقال : «لقد أخذت 
تُرتب الآن ٠‏ قى انث الإسلامية ,مالس ارية مختلطة لفصل 
الدعاوى والمرافعات بين الأهالى والأجاتب ٠‏ بقوائين فى الغالب 
أوربية مع أن المعاملات الفقهية لو اتتظمت »وجرى العمل بها » 


۷ . دراسة 


لما أخلّت بالحقوق . . ومن أمعن النظر قى كتب الققه الإسلامية » 
ظهر له أنها لاتخلو من تنظيم الوسائل الثاقعة من المنافع 
العمومية . . إن بحر الشريعة الغراء » على تفرع مشارعه .لم يغادر 
من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها يالسقى 
والرى » ولم تخرج الاحكام السياسية عن المذاهب الشرعية : لأتها 
الأمبل #وجميع م مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع(4) . ٠.‏ 

ومع ذلك : مضى الاستعمار يفرضى علمنة القائون ؛ ويعزل 
الشريعة الإسلامية عن عرشها ء بقوة سلاح الاستعمار . . وبعيارة 
«القانوتى» الفرنسى «جورج سوردون» ؛ «فإن الأسلحة الفرنسية 

هى التى فتحت اليلاد العربية . وهذا يخولنا اختيار التشريع الذى 

يجب تطبيقه قى هذه البلادلة) , .)! 

© وعلى درب المقاومة - الذى ارتاده الطهطاوى - سار علماء 
الإسلام . , ومؤسسات العلم الإسلامى . . وجماهير الأمة 

فكتب جمال الدين الأفغائى (84؟١‏ - 1515 ه - ۱۸۴۳۸ - 
۷,م) : «إن علاج الخلل إغا يكون برجوع الأمة إلى قواعد دينها . 
فهذا هو السبيل لبلوغ منتهى الكمال الإنسانى .. ومن طلب 
إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه ققد ركب بها شططا . وجعل 
النهاية بداية » وائعكت التربية » وتظام الوجود » فيتعكس عليه 
القصد ء ولايزيد الآمة إلا تحسا : ولايكسيها إلا تىا ) . .» 
(4) الضدر السابق ۔ جا صن 740844 , نيس 
(ه) (الأقليات بين العروبة والإسلام) صن ۷ء 


(1) (الأعسال الكاملة) ص 148-1818 . دراسة وتحقيق ؛ د . محمل عمارة طبعة 
القاهرة سنة 1434م 
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© وعلى ذات الدرب : سار الإمام محمد عبده (1158- 
۳ه - 1844 -ه140م) » فأعلن : «أن سبيل الدين » لمريد 
الإصلاح فى المسلمين » سييل لامندوحة عنها ‏ فإن إتيانهم من 
طرق الأدب والحكمة العارية عن صيغة الدين » يحوجه إلى إنشاء 
بناء جديد »لیس عنده من مواده شىء : ولايسهل عليه أن يجد 
من عماله أحذا . وإذا كان الدين كاقلا يتهديب الأخلاق؛ 
وصلاح الأعمال » وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ٠‏ 
ولاغله من الثقة فيه ماليس لهم قى غيره » وهو حاضر لديهم » 
والعناء قى إرجاعهم إليه أخف من إحداث مالا إلمام لهم به قلم 
العدول عنه إلى غيره!(9) ٠.‏ 

لكن حراب الاحتلال الاستعمارى ؛ استطاعت - بالترغيب 
والترهيب - ويالغواية التى بهرت نرا من مثقفينا . . وبالعمالة 
الحضارية - النى وظقت قوما آخرين- . . استطاعت أن تبلور - 
ن وامحكومين - تيارا يرى فى الشريعة الإسلامية 
اريخية» ء كانت صالحة للإعمال فى الزمن 
سيو ا او 
الحديث . . بل وأن يرى فى الإسلام صورة انية ؛ تقف عند 
العقيدة والروحانية وملكة السماء » ولا شأن لها بالسياسة 
والاجتماع والاقتصاد والنظم والحكومات . 

حدث هذا - بدرجات متقاوتة - فى دوائر الفكر . . والحكم - 


(۷) (الاعمال الكاملة) ج۴ صى +1١»‏ 79 : مرلسة وتحقيق : د .محمد عمارة , طبعة 
القاهرة سنة 1587م 


A) 


بوطن العروبة وعالم الإسلام .. الأمر الذى جعل - ويجعل - من 
الحديث عن صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان » 
فريضة من فرائض العقل المسلم ؛ وقياما بواجب من واجيات 
الإسلام » الذى لاتغتى عقيدته عن شريعته » لأن الشريعة فيه هى 
ترجمان الاعتقاد ؛ والمنهاج الذى يسلكه المسلم إلى تحقيق هذا 
الاعتقاد .. 

وقى هذا السياق .. وقياما بهذا الواجب الدينى ؛ كتب شيخ 
الإسلامء والإمام الأكير . والعالم الأصولى المجدد الشيخ محمد 
الخضر حسين (۱۲۹۲ - ۱۴۷۷ هھ - ۱۸۷٩‏ - ۹۵۸٠م)‏ هذه 
الدراسة - التى نقدم بين يديها - عبن (الشريعة الإسلامية صا حة 
لكل زمان ومكان) .. كتبها مقالات .. ثم جمعها فى (رسائل 
الإصلاح)(0) 0 

ec. 

وإذا كنا » رغم ظهور الآثار المدمرة لعلمثة الحياة والنجتمعات ٠‏ 
ذج العلمائى للحضارة 
الغربية ‏ إذا كنا لائزال تواجه الذعوات الشرسة وانحمومة لعزل 
الشريعة الإسلامية عن عرش العدل والحفوق والقضاء 


ورغم ظهور الآثار القاتلة فى بتية النمو 


(4) فى ترجمة الشيخ 5 انقص كتاب الإسلام وأصول 
الحكم» - الذى اترتا فى هته السلسلة - قى اسلامی» ص ۲۴-۴ 

«معركة الإسلام وأضول الحكمة طبعة 
الإسلامية - فلقد تد 


طبعة تهضة مصر سے 1۹۹۸م .وا 
القاهرة ستة 1484م ؛ : آما هذه ال 


الشيخ الخضر قى اجر 


ستة 1884 ها سنة 1876م 


والمعاملات . . بل ونشهد «عَلوا علمانيا؛ يجحد وجود خاكمية 
لهذه الشريعة » عبر تاريخ الإسلام . . حتى ليصل هذا الغلو يواحد 

من رموزه » إلى الادعاء بأن الحكم ما أنزل الله كان خصوصية 
لرسول الله جي ١‏ وأن الأمة قد احتلت عرش التشريع بدلا من الله 
هند وفاة الرسول! . فبوفاة الرسول - بنظر هذا الغلو اللادينى - 
اسه الشوديلة اة :ردقت حخلها الفرسية ا ي ١‏ 
قيقول : «إن قبول المؤمنين للتشريع - (على جد الرسول كله ) < 
اثبنى أساسا على الإيمان بالله - سلطة التشريع - . . وبعد وفاة 
التبى لد اتنهى ال 
العسجيع »سكنت يثلك السلطة التشريعية التى آمن بها 
لمؤمنون + والثى اكائت الأسناس فى قبوئهم للتشريع . . وبعد ذلك ؛ 
تاق و الفقهاء أن الشرعية انثقلت 
إلى الآمة . .» 

فهو يعتبر وفاة الرسول بثو انتهاء للتزيل ٠‏ وليس اكتمالا 
للتتزيل : وانمدها للوحى » بدلا من عام الوحی ء وسکوتا للظة 
التشريعية - ذات المصدر الإلهى - يدلا من خلود هذه السلطة 
التشريعية الإلهية !! .- 

أى أنه يحكم بالإعدام على الشريعة الإسلامية منذ وفاة 
الرسول يل . .ويجعل التعلق بهذه السلطة الإلهية فى التشريع 
مجرد «زور وا He‏ . 
() محمد سمید المشمازی (مغالم 


11 , طبعة القاهرة سنة 84 
- كناينا (سقوط القلو العلمائى) طبعة 


{E 


مع اتعدام ب ووقف الحديث 


ن الخلقاء والغة 


الإسلام) م :118119 . وانظر كذلك ص 


إذا كنا - بعد قرئين من الغزوة الاستعمارية الحديثة - قد 
أصبحنا تواجه «غلوا علمانيا» »لم يجرو على الإعلان عثه غلاة 
المستعمرين والمنضرين . . قإن حاجتنا تتزايد لفقه حقيقة الشريعة 
الإسلامية , . وققه معنى صلاحيتها لكل رمان ومكان ‏ . الأمر 
الذى يجعل تقدينا لهذه الدراسة «الأصولية - التجديدية» - التى 
كتهبا شيخ الإسلام الشيخ محمد الحضر حسي . استجابة 
وتلبية لفسرورة من ضرورات الفكر فى هذا الواقع الذى تعيش 
لبقو 

والله نسأل أن يتقع بها 
يجعلها فى ميزان حتات هذا الإما 


وان 


لل 


الشريعة الإسلامية صالحة 


يقع فى وهم مر 
العصر الحاضر » ويبتى توهمه هذا على أن القواتين إا تقوم على 
رعاية المصالح ٠‏ و 
إلى بقاء أحكامها تافذة هى فى نظره 


مصالح العصور تختلف اختلافا كثبرا : قالدعوة 


ة إلى خطة غير صالحة 


زلا كان التشريع الإسلامى يعمد فى معظم أحكامه على 

الاجتهاد» استدعى البحث نصدره بكلمة فى الاجتهاد ؛ وفى 
هذه الكلمة:ترى شيشا من عظمة علماء الشريعة ؛ ولآ إخالك إلا 
أن تقرأ البحث بدقة قلا تأتى على آخره حتى تشهد بأنهم كانوا 
هداة مصلحين . ونأخذ بعد بحث الاجتهاد فى تقرير الأصول التى 
جعلت الشريعة تسع مقتضيات العصور على اختلافها : ونقوم 
بحاجات الشعوب على تياعد ها بيئها . وتسوق لك الشواهد على 
هذا من عمل القضاة ورجال الفتوى ؛ حتى لا يبقى فى صدرك 
حرج من مزاعم أولثك الذين يكتبون أو يخطبون فيما لا بعلمون 
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شريعة الإسلام عامة قلا يختصى بها قبيل من اليشر دون قبيل » 
ودائمة فلا بختص بها جيل دون جيل » وأفعال البشر على 
اختلاف أجتاسهم وتعاقب عصورهم لا تتتهى إلى حد :ولا 
تدخل تحت حصر »ومن أجل هذا لم تنزل أحكامها فى تسق 
واحد من التفصيل والبيان »يل أرشدت الشريعة إلى بعضها 
بدلائل خاصة . وقررت بقيتها فى أصول كلية ليستنيطها الذين 
أوتوا العلم عند الحاجة إليها . 

يتمكن العالم من استتباط الاحكام بمعرفة أمرين 

(أحدهما) الأدلة السمعية التى تتتزع منها القواعد والأحكام . 

(ثانيهما) وجرد دلالة اللفظ المععد يها فى لان العرب 
واستعمال البلغاء , 

ويرجع النظر فى الأدلة السمعية إلى الكتاب والسنة والإجماع ؛ 
ويتصل بهده الأدلة أصول اختلفت فيها أنظار الأئمة : كمذهب 
الصحابى : وعمل أهل المديتة » وشرع من قبلنا الذى لم يرد فى 
شريعتنا ما ينسخه » فإن الأخذ بهذء الأصول يرجع إلى التمسك 
بدليل متقول لا يدخل فيه العقل إلا على وجه التفهم كما يدخل 
فى غيره من نصوص الكتاب والستة - 

ويرجع النظر فى وجوء الدلالات إلى دلالة بالمتطوقء ودلالة 
بالمفهوم ء ودلالة بالمعقول . ومن متتاول دلالة المعقول ذلك الأصل 
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الكبير الذى يسموته القياس : ويضارع القياس فى هذه الدلالة 
أنواع جرى فيها الخلاف بين أهل العلم ؛ مل الاستصحاب » 
والمصالح المرسلة ٠‏ ومراعاة العرف » وسد الترائع 


ثم إن الأدلة قد تتزاحم فى نظر امجتهد ويراها واردة على قضية 
واحدة ؛ وكل متها يقنضى من الحكم غير ما يقتضيه الآخرء 
فيحتاج إلى أن يتقب عن الوجوه التى يترجح بها جانب أحدها 
ليعتمد عليه فى تقرير الحكم 


فدخل فى الأركان التى يقوم عليها الاجتهاد . القدرة على 
الموازئة بين الأدلة وترجيح أقواها على ما هو دونه عند تعارضها » 
فمن كان على بصيرة من الأدلة السمعية ووجوه دلالتها وطرق 
الشرجبح بين الأدلة عند تعارضهاء فقد قبض على زمام 
الاستنباط . واستعد لأن يجلس على منصة الاجتهاد , 

فالاجتهاد: بدل الفقيه الوسع لاستخراج الأحكام العملية من 
أدلتها التفصيلية . 


شرائط الاجتهاد 
قلغا : إن الاجتهاد يدور على معرفة الأدلة السمعية ؛ ووجوه 
دلالتها » وطرق الترجيح عند تعارضها 


أما معرقة الأدلة السمعية فتتحقق بمعرفة الكتاب والسئة 
والأحكام المشتركة بينهما كالعلم بالتاسخ والمنسوخ ٠‏ والأحكام 
الخاضة بالكتاب كالعلم بوجو ات » والأحكام الخاصة 
بالسنة كالعلم يأصول الحديث وأحوال الرواة . 
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وأما معرفة وجوه الدلالات فتتحقق بالقرق بين المتطوق والمفهوم » 
» والنص والظاهر ء والعام والخاض ؛ والمطلق 
والمقيد , والحقيقة وانجاز » واحكم والمتشايه ٠‏ والصريح والكثاية » 
والمعائى التى يدل عليها الكلام بنفسه : والمعائى التى براعيها 
البلغاء » ويسميها علماء البيان بمستتبعات التراكيب 

فمن شروط الاجتهاد العلم باللغة والنحو والمعاتى والبيان ٠‏ 
ومجمل القول أن يكون عارفا باللسان العربى ووجوه تصرفات 
ألقاظه ومعائيه معرفة ترفعه بين علماء اللغة ويلغائها مكانا عاليا 

أما طرق الترجيح قمنها ما يعرف بالنظر قى علوم الشريعة ٠‏ 
کتفدم مایتلی فى الکتاب الکرم على ما بروى على أنه حديث ٠‏ 
ومثها ما يعرف بالبحث عن حال الرواة ء كتقديم ما يروبه البخارى 
على ما يرويه غيره » ومنها ما يعرف بالنظر فى علوم اللغة » كتقديم 
النص على الظاهر والنطوق على المفهوم 
الكتاب؛ 

ذكرنا فى شروظ الاجتهاد العلم بالقرآن الكرم ولاسيما آيات 
الأحكام التى قدرها الغزالى ١١‏ وابن العربى 2 
واقغصرا فى تقديرها على هذا العدد لأنهم رأوا مقاتل بن 
سليمان!) » وهو أول من أفرد آيات الأحكام فى تصتيف »قد 
جعلها حمسمائة آية : وقد تازعهم ابن دق 
التقدير : وقال : مقدار آيات الأحكام لا ينخصر فى هذا العدد ٠‏ 
بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان ء وما يفتحه الله من 
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تی العیدا فى هذا 


وجوه الاستنباط . والراسخ قى علوم الشريعة يعرف أن من 
أصولها أو أحكامها مايؤخذ من موارد متعددة حتى الأيات 
الواردة فى القصص والأمثال . 

وقد عنى طائفة من العلماء يآيات الأحكام بعد مقاتل ‏ فألفوا 
قى تفسيرها خاصة كما فعل منذر بن سعيد البلوطى قاضى قرطية 
الموفى سئة 836 وأبو بكر أحمد ابن على الرازى الجصاص 
المتوقى ستة ۳۷١‏ وأبو بكر بن العربى المتوفى سئة 7/8 4وعيد العم 
ين محمد المعروف بابن الفرس المتوقى سئة 844 
السّنة: 

أوردنا فى شروط الاجتهاد العلم يستة رسول الله وي :وقد 
احثلف أهل العلم قى القدر الذى قيه كقاية » ققال أبو بكر بن 
العربى فى كتاب المحصول : هى ثلاثة آلاف حديث : وثقل عن 
أحمد بن حتيل!*) أن الاصول التى يدور عليها العلم ينبغى أن 
تكون الفا ومائتين » ويذهب ابن القيم(") إلى أن الأصول التى تدور 
عليها الأحكام خممائة حديث : وهى مفصلة فى نحو أربعة 
آلاف حديث 

والحق فى جانب من يقول : إنه لا يحق الاجتهاد إلا لمن كان 
عالما ما اشتملت عليه مجاميع السنة كالأمهات الست وما يلحق 
بها من الكتب التى التزم مصنفوها الصحة فيما يروون » إذ من 
امحتمل أن يوجد فيهامايدل على الحكم ضراحة ويأنى 
الاستتباط بما يخالفها . وكان آهل العلم فيما سلف إتما برجعون 
بالواقعة إلى الاستتباط بغد أن يبحقوا جهد استطاعتهم قلا يظفروا 
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بآية أوسنة تنص على حكمها : فى ككتاب القضاء لأبى غييد 
أن أبا بكر الصديق كان إِذَا ورد عليه حكم نظر فى كاب الله 
تعالى ؛ فإن وجد قيه ما يقضى به قضى به »وإ لم يجد فى 
كتاب الله نظر فى سئة وسول الله ية . قإن وجد قيها ما يقضى 
به قضى به : فإن أعياه ذلك سأل الناى هل علمتم أن رسول الله 
يله قضى فيه بقضاء فرما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه يكذا 
وكذا ؛ فإن لم يجد سنة سنها النبى بو جتمع رؤساء الناس 
فاستشارهم » فإذا اجتمع ,أيهم على شىء قضى يه » وكان عمر 


والحديث الذى يروبه أحد الائمة ويضله با ينبن عن صحته ٠‏ 


يسوغ للفقيه متى عرف مذهب الراوى فى التعديل أن يعتمد على 
تصحيحه : ومن هذا القبيل ما يرويه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما . وأما مايروى فى الكتب التى لا تخلو من الضعيف ٠‏ 
فلا بد له من النظر فى سئد الحديث والبحث عن سيرة من يجهل 
حاله حتى يكون على بيئة من أمره . 
علوم اللغة العربية : 

أخذنا قى شروط المجتهد أن يكون قائما على علوم اللغة العربية ٠‏ 
بحيث يبلغ فى فهم الكلام العربى مبلغ العرب الناك فى 
الجاهلية أوفى صدر الإسلام : قال أبوإسحاق الشاطبى 291 
«لاغنى للمجتهد فى الشريعة عن يلوغ درجة الاجتهاد فى 
كلام العرب بحيث يصير قهم خطابها طبعا غير متكلف» . 
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وقد يقع قى خاطرك أن شرط الا 
رتية الاجتهاد فى الشر. النعذرء فإنه يقتضى أن يسلك 
الفقيه فى البحث عن معانى الألفاظ وأحكامها ووجوه بلاغتها 
الطرق التى سلكها أئمة تلك العلوم »ولا يكفيه أن ياد من 
القاموس أن النكاح مشلا يطلق على الوطء والعقد . ومن كتاب 
سيبويه أن الخفض يكون بالجوار . ومن دلائل الإعجاز أن تقديم 
المعمول أو تعريق المستد يفيد القصر . حتى يتتيع كلام العرب 
اق النكاح على الوطء والعقد ؛ ويظفر 
ة يحقق بها قاعدة الحقض بالجوار . وشواهد أخرى 


د قى اللسان العربى يجعل 


بنفسه وبقف على صحة ! 


بان يبلغ فى علوم اللقة هذه الغاية يشبه التكليف با لا تسعه 
الطاقة , 
وجواب هذا 

أن المجعهد فى الشريعة لابد له من أن يرسخ فى علوم اللغة 
رسوخ البالغين درجة الاجتهاد » وله أن يرجع فى أحكام الألفاظ 
ومعائيها إلى رواية الثقة وما يقوله الأئمة ٠‏ وإذا وقع نزاع فى معنى 
ا عليه حينئذ بذل الوسع 


أحد المذاهب الت التحوية أو البيائية فى تقرير حكم إلا أن يسعبين له 
رجحانه بدليل - 


فامجتهد فى أحكام الشريعة وإن ساغ له التقليد فى العلوم التى 
هى وسائل الاستنباط ؛ يجب عليه أن يكون فى معرفتها بمكاثة 


سامية » حتى إذا جرى اختلاف فى رتبة أو قاعدة عربية 
احتاج إلى تطبيقها » جرد نظره لاجتلاء الحقيقة دون أن يقف وقفة 
الخائر أو يتمسك بأحد الآراء على غير بيئة 
أصول الطقه + 

مسائل علم الأصول متها مايتمد من التظر فى الكتاب 
والسنة » ومنها ما يستمد من النظر فى علوم اللغة العربية » فيمكن 
لمن تلع من موارد الشريعة ورسخ قى فهم لسان العرب ؛ أن يدرك 
هذه الأصول بنفسه كما أدركها الألمة الذين نهضوا بالاجتهاد 
قبل أن يدون علم الأصول . ولكن الوصول إلى مسائل الأصول 
وهى مدوئة أسهل على الطالب من أن يبذل جهده قى استقرائها 
ويرسل فكره فى اقتناضها . باحثا عنها فى أبواب مثقرقة : وموارد 
متشعية ١‏ وعلى أى حال كان طالب الاجتهاد قى الاحكام لا 
يستقيم له هذا المنصب إلا أن ينظر فى الأصول نظر الباحث 
المستقل ؛بحيث لا يبتى فى الاستئياط على الاستضحاب أو سد 
الذرائع مشلا ٠‏ ولايقرر الحكم اعشمادا على عمل أهل المديئة 
أو مذهب الصحابى » متابعة لمن يقول بحجيتها » فالاجتهاد فى 
الأصول بمنزلة الأساس للاجتهاد فى الأحكام » فلا يدخل فى 
قبيل امجتهد المطلق من يبتى فى تقرير الأحكام على أصول قررها 
إهامه وتلقاها مته بتقليد . 

فالحق مع من لم برض لمدعى الاجتهاد إلا أن يرسخ فى 
أضول الفقه ويبحث مسائله بنظر قائم بنقسه » حتى لا 
يعتمد فى الاستيباط إلا على أضل رأى كيف تشهد به 
البينة وتقوم عليه الحجة . 
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الققه: 

يظهر فى بادئ الرأى أن ليس من شروط الاجتهاد المطلق معرفة 
الأحكام التى استتبطها الفقهاء من دلائل الشريعة ء ذلك لأثها 
صادرة عن اجتهاد . قيجب أن يكون الاجتهاد متقدما عليها فى 
الوجود» فهو مستقل عنها . وجائز أن يتحقق يدونها : ولو قدرنا 
ناشئا درس علوم اللغة حتى أصبح فى ذوقه وفهمه لدقالق العربية 
كالعربى الخالص ٠‏ ثم أقبل على التفقه فى الكتاب والسئة حتى 
عرف مقاصد العريةة:الأمكنة استتباط الاحكام من دلائلها كما 
استنبطها العلماء من قبل أن تدون اذاهب والأراء , والتحقيق أن 
معرفة المذاهب ودرس أحتكام الفقه مربوطة يأضولها ا يطو 
بالعالم فى سبيل الاجتهاد خطوات سريعة لو لا دراسة الفقه 
على هذا الوجه لأنفق فى بلوغها مجهودًا كبيرًا وزمنا طويلا . 
ثم إنه يأمن العثار والخطأ قى الفتوى أكثر مما إذا لم يدرس أقوال 
الأئمة من قبله . وهذا مايرا طائفة من الأصوليين كأبى حامد 
الغزالى إذ قال : «إغا يحصل الاجتهاد فى زماننا بممارسة الفقه ٠‏ 
فهو طريق تحصيل الدربة قى هذا الزمان» 

وهذا محمل ما يقل عن السلف من حث الفقهاء على معرفة 
اختلاف أهل العلم من قيلهم » قال هشام بن عبد الله ا 
طحي وام بفقيه ‏ وقال عطاء(* 
لا يتبقى لأحد أن أن يغتى الناس حتى يكون عانًا باحتلاف التاس 
قإنه إن لم يكن كذلك رد مر بكو لو 
وقال سفيات بن عييئة(١١)‏ : أجرأ الناس على الفتوى أقلهم علما 
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باختلاف العلماء . وقال سعيد ين أبى عرويةا 
الاحتلاف قلا تعده عالما 


1 
من لم يسمع 


ولا يقصدون بهذا حغظ مجرد الخلاف » يل القصد أن يعرف 
أقوال السلف ومداركها 
مواقع الإجماع: 

يذكر الأصوليون فى شرط المجتهد أن يكون عارفا بمواقع الإجماع . 
ن يشرط فى 
بلوغ رتبة الاجتهاد . وإنا أخذوا هذا شرطا لصحته لكلا يقرر الفقيه 
حكما يخرج به عن الإجماع ‏ إذ كل قتوى يخرق بها صاحبها 
الإجماع هى فى نظر أئمة الدين باطلة ٠.‏ وقد حفف الإمام 
الغزالى فى هذا الشرط فقال : ليس من واجبه أن يحقظ المسائل 
الثى وقع عليها الإجماع . فالواقعة التى علم أنها كانت موضع 
اختلاق . والحادثة التى يعرف من حالها أنها وليدة عصره ولم 
بقع لها مثيل فى العصور المتقدمة ‏ له أن يجتهد ويفتى فيهما بما 
قام الدليل على رجحانه وإن لم يكن ملما بالمائل التى انعقد 


وهذا فى الواقع شرط لصحة الاجتهاد بالقعل 


عليها الإجماع . 
فإن وقعت الواقعة ولم يكن قد يلغه أله جرى قيها اختلاف »ولم 
بثق بأنها وليدة عصره + طاع . فإن لم يقف على أنها 


تناولها بالاجتهاد وفصل لها حكما عطابقا 


هذا مايرا اثينتى!؟') , وعرا إل إلى الجمهور أنهم 
قالوا: درجة الاجتهاد » وأحذ يه إمام 
الخرمين' 00 وقال 2 : علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا 

ومن أهل العلم من لم يتتمسك بهذا الشرط + وعد الظاهرئ 


الذى تحققت فيه الشروط الآئفة فى قبيل أهل الاجتهاد » وينيئى 
على هذا أن يكون حلافهم معتدا به .فلا إجماع قيما خالفوا قيه 
من الاحكام . وهذا ماذكر الأستاذ أبو متصور البغدادى!*') أنه 
الصحيح من مذهب الشاقعية ٠‏ وقال اين الصلاح!١!!‏ ؛ إنه الذى 
استقر عليه الأمر . 

وستسوق فى مقام خر الأدلة على أن القياس أصل من أصوا 
الشريعة العراء 
العدالة والاستقامة , 


ليست العدالة شرطا لتحقق وصف الاجتهاد فى تفه . وإنغا 

هى شرط فى قبول فتوى انجتهد . إذ القتوى من قبيل الاخبار؛ 
والنفس لا تركن إلى خبر الفاسق » ومن يعمل سوءا يسهل عليه 
أن يقول زورًا . والتقوى هى التى تحمل المجتهد على التروى فى 
تفصيل الحكم : قلا يلفظ بالقتوى إلا بعد النظر فى الواقعة وما 
يترتب عليها من مصالح أو مفاسد . ثم يعود إلى قواعد الشريعة 
فيفصل لها حكما يطابقها ء قال مالك بن أ 


كان هكذا . وقال : ربجا وردت على المسألة فأقكر فيها ليالئ . وكان 
إذا مغل عن المسألة يقول للسائل : اتضرف حتى أنظر فيها: 
فينصرف السائل ويجعل مالك يردد التظر قى المسألة : فقيل له فى 
ذلك ؛ فقال : إنى أحاف أن يكون لى من المسائل يوم وآئ يوم! 
وكتلك كان السلف من الصحاية والتابعيئ » يكرهون التسرع فى 
الفتوى » ويود كل واحد منهم أن يكون غيره قد كفاه أمرها ؛ حتى 
إذا رأها قد تعينت عليه بذل جهده قى تعرّف حكمها ثم أفتى 


زهفة 


ء الشريعة على حفظ 
المصالح ودرء المفاسد 


القوانين العادلة هى التى تقوم على رعاية حفظ المصالح ودره 
اللفاسد »ولا يختلف علماء الإسلام فى أن أحكام الشريعة قائمة 
على رعاية هذين الأصلين . وإذا كانت المصالح والمفاسد قد 
تخفى فى بعض ما يشرع على أنه عبادة قإن الأحكام المشروعة 
لغير العيادات من أداب الاجتماع یام المعاملات والجدايات لا 
تقصر العقول السليمة عن إدراك أسرارها : ومن الميسور تقريرها 
على وجه يظهر به فضل 

يقرر الباحثون عن حكمة 
أنواع : اللذات وأسبابها : والأفراح 


شريعة السماوية على القواتين الوضعية 


من علمائنا أن المصالح أربعة 
وأسبابها » وأن المفاسد أربعة 
أتواع : الآلام وأسبابها » والغموم وأسبابها ؛ ويسمون اللذات 
والأفراج بالصالح الحقيقية : وأاسبايها : المصالح امجازية » كما 

وأسيابها المفاسد الجازية : 
وجود ء وأكثر 
الوقائع ماتيدمع قيه الصلحة والمقسدة . فما كان مصلحة محضة 


يسمون الآلام والغموم المفاسد | 


ويذكرون أن المصالح الحضة كالمقاسد اتحضة نا 


فحكمه الإذن قطعًا . وما كان مقسدة محقة فحكمه النهى بلا 
مراء : قأما ما يكون مصلحة من ناحية ومفسدة من ناحية أخرق » 
ر إلى الأرجح منهما ويقصل الحكم على قدر 


الأرجحية » قما رجحت مصلحته على مفسدته أذن فيه على وجه 


فالشارع الحكيم ب 


E) 


الإباحة أو الندب أو الوجوب . وما رجحت مقسدته على مصلحته 
نهى عنه على وجه الكراهة أو التحريم . 
التضقه فى الأدلة السمعية : 


ذكرنا قيما سلف أن من أحكام الشريعة ما يدل عليه أب 


صريحة:؛كتجرع الجمع بين الخدم 


بمثل حظ الأنثيين ؛ والقصاص ٠‏ وقطع يد السا 


النوع من الاحكام لا يختلف أئمة الدين قى أنه شريعة عامة 


:ولا يجوز لولى الأمر إهماله ولا أن يستبدل به غبره 


فيه منهم وهو آمن من عصبيتهم . وف سان أبى 
ب نهى أن تقطع الأيدى قى الغزو : وروى أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى الناس : أن لا يجلدثٌ أمير جيش ولا سرية 
ولا رجل من المسلمين أحد! وهو غاز حتى يقطع الدأرب قافلا : 
للا قلحقه حمية الشيطان فيلحق بالعدو . 


السرقة الفروضر 


فيها حد القطع ‏ فيكف 


يده عن إجرائه » وقد روى أن عمر بن الخطاب يات أسقط قطع يد 
السارق قى عام امجاعة لان الحاجة كانث غالبة ٠‏ فمن انحتمل 
القريب وقتئذ أن يكوت الداقع إلى السرقة اضطراره إلى ها ي 
رمقه ويتقذه هن التهلكة 


8) 


بمثل هذا الحال أن تعتل أذواق قوم وتساورهم شهوات 
طائشة فيقيموا هذه الأذوا مقام العقل ؛ وتلك الشهوات مغام 
المصلحة . فينكروا ما رض الإسلام على الزات أو شارب الخمر من 
عقوبة ‏ وعلى حكماء الآمة أن يعالجوا هذه الأنواق حتى تسلم من 
مرضها . ويقوّموا تلك الشهوات حتى نعود إلى حال اعتدالها 

يدل الاجتهاد الادلة السمعية على النحو الذى ذكرتاء 
ويُدخلها من جهة الإطلاق والشمييذ . أما الإطلاق فكما قال 
يا يها اين آمنوا لا تأكلرا اليا أضْعافًا مُصَاعفَةَ 1004 
فأطلق الأئمة فى تحر الريا . وعدوا قوله تعالى «أضعافًا مضاعفة» 
من قبيل ما روعى فيه حال ماكاتوا يفعلون وقت نزول الآية ؛ ومن 
أدلة هذا الإطلاق قوله تعالى ظوإن تتم فلكم روس 
مراكم 0 فهو صريح فى حرمة الربا كثيره وقليله 

ومن أمثلة هذا أن الله تعالى حرم على الرجل ناح ربيبته فقال 
وربائكم اللأتي في جوركم نن نسائكُم اللأتي دحم 
بهن 04'") وظاهر الآية أن امحرمة بنت الزوجة التى تكون فى حجر 
الزوج : ولكن الأئمة تفقنهوا قى هتا الوصف قلم يظهر فيه أثر 
للشحرم فأولوه على أنه من قبيل الأوصاق التى ترد فى الكلام 
البليغ من جهة أتها الحال الغالبة فى الموصوف » وأفثوا بتحريم 
الربيبة على زوج أمها وإن لم تكن فى حجرة . 

وأما التقييد فكحديت النهى عن بيع" الماء . ققد خصصه 
الإمام مالك بآبار الصحراء التى تتخذ فى الأرضين غير المتملكة » 


م 


قيكون صاحبها الذى حقرها أولى بها ؛ فإذا قضى متها وطره 
ورويت ماشيته ترك الفضل للناس من غير ثمن » واستند الإمام 
فى هذا التتخصصيص وصرف التهى عن بيع الماء فى الأرض 
المملوكة إلى الأصل الذى ورد به السمع واتعقد عليه الإجماع . 
وهو أنه لايخل مال أحد إلابطيب ثقس مته ‏ 


ومن أمثلة هذا الباب حديث «شاهداك أو بمينه""'٠‏ . 


فظاهر الحديث أن اليمين حق على كل مدكر » ولكن الإمام 
مالكا قيده بحال ما إِذَا كان بين اللتقاضيين خلطة . وإنما قيده 
بقاعدة درء المفاسد ء إذ أذ الحديث على إطلاقه يجرئ السفهاء 
على أهل الفضل فيستطبعون أن يوجهوا عليهم متى شاءوا 
دعاوى » ويقفوهم للحلف إيلامًا وامتهانا 

يقيد امجتهد النصوص أو يطلفها على مائقتضيه الأدلة السمعية 
والأصول الشرعية ‏ ولا يصرف نظره عن النص جملة إلا أن يثبت 
لديه أنه منسوخ ؛ أو يعارضه ما هو أقوى ستدا أو دلالة ؛ أو يكون 
الحكم مربوطا يشىء على أنه علة مشروعيته . وتزول هذه العلة 
فيتبعها الحكم وتدخل الوافعة فى نص آخخر أو تحتاج إلى حكم 
من امجتهد يطابقها . 

ومشال هذا أن النبى جو ترك صلاة التراويح فى جماعة وقال 
قی وجه تركها «ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى حشیت أن 
تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها!”"» . وقد زالت بوقاته 


ر2 


عليه الصلاة والسلام الخشية من أن تفرض عليهم » ولهذا أقامها 
عمر بن الخطاب بعد ء وقال «تعم البدعة هذهه ٠‏ 

وقصر الحكم على حال وجود العلة متى كان منصوصًا عليها أمر 
واضح لا شبهة فيه .وقد يجىء الحكم مجردًا من ذكر العلة 
فيقررها المجتهد استتياطا ويجعل الحكم مقصورا 0 
العلة المستلبطة > ومن هذا القييل أن المؤلقة قلوبهم قد ذكروا فى 

مصارف الزكاة ط لما العلدقات للفقراء والمساكت زامان علزهاً 
والمؤلفة لوبهم ١04‏ الاية 

فرأى يعض الائمة أن غل جعلهم قى مصارف از كاة الخاجة فى 
بداية الإسلام إلى تكفير أنصاره » أما حين قويت شوكخه » وكشر 
أتباعه وحماته . ققد تأليف الخالفين » وسقطوا 
من مضارف الزكاة 


الت الحاجة 


ومن أقزال الرسول يقي مابحمله المجتهد على أثه صادر منه 
بصقة الإمامة لا أنه حكم عام كسائر أحكام الشريعة التى يراد بها 


التبليخ » ومشال هذا قوله يك فى غزوة حدين «من قله 
7")» فإن من الأئمة من يذهب فى هذا إلى أنه تصرف من 


تنتظور فيه إلى ما اقتضته المصلحة فى تلك 
بوش من بعده أن لا يجعل سلب القتيل للقائل 
مصلحة . ولهذا التو من أقواله عليه 


قله سلبه» أسوة يزسول الله 
أن السب من الغنيمة ء والغنيمة 
كلق 


الأمر أن يجتهد ويقو! 
يل ٠‏ ولا برده عن هذا اقول 


فى أصلها ملك للمجاهدين » أو أن هذه النخة تنقص الإخلاض 
وتجعل يعض الجند يقاتل للسلب لا لإعلاء كلمة الله 

هذه من الوجوه التى يدخل فيها الاجتهاد الصحيح عتد النفقه 
فى الأدلة السمعية » وهاهتا قد تزل أقداغ بعض الناظرين فى 
عجل ء أو يفتضح يعض من يكيدون للشريعة من طريق 
التأويل . حيث يعمد ون إلى بعض النصوص الشرعية ويذ هبون 
فى تفسيرها مذهبًا يخرجون به عن مقاصد الشريعة :أو 
ينفضون به أصلا من آصولها , 

وجمهور أهل العلم على أن الأحكام المقررة يطريق السمع وليس 
للحجدود إن عمد اناس ہا جاه في كما اوسن از ادع 
عي ملسا أى هو من قييل المرقوع!””) فهو 


بنحجة لع غيم تومن اللهك .38 الحا ابرح عر 


الخطأ » ولآن الصحاية كانوا بختلفوت قيما و 


الال ددا فارع بین 


ج 
قال القاضى أبو یکر بن العربى فى شرح 
a‏ ووت وب الخلفاء الزلش ذين؛ من سئن 


العرمذى : «امر بالرجوع إلى ستة الخلفاء . وهو يكون على أمرين ؛ 
الأول 
الصحابة » قيقدم فيه الخلقاء ١‏ 


لمن عجز عن النظر 


النزعة كان يتزع مالك » ونبه عليه فى الموطأ» 


"e 


واعتماد الإمام مالك على عمل أهل المدينة قيا لا مجال للرأى 
فيه أو فيما كان طريقه النقل المستقيق كالصاع والمد والأذان 
والإقامة يرجع إلى الاحتجاج بالسنة » فإن العادة تقتضى أن يكون 
عملهم هذا من رَمن التبى ينع »إڌلو تغير عما كان عليه زمن 
الوحى لعلموه » وإذا قدم عمل أهل المديتة الذى هو فى معنى 
السنة على خبر الأحاد قإغا قدم على خير الأحاد ستة براها أمئن 
سددًا وأقوى . وأنكر بعض أصحابه أن يكوت قد وقع منه تقديم 
عمل أهل المديتة على الحديث الصحيح ٠‏ قال أو بكر 
ألو كتاب العارضة «ومن لا تحصيل له من أصحابنا يظن أن مالكا 
يقدم عمل أهل المديئة على الحديث الصحيح ؛ ولم يفعل ذلك 
قط ولا ترك مالك قط حديشا لاجل مخالفة أهل المدلية له 
بعملهم وقتواهم؟ 

لا يدل الاجتهاد فى النضوص امحكمة إلا بتحو الإطلاق 
أو الثقييد على مقتضى الأضول الصا 
إذا كان النص قرآًا أو سئة متواترة : أما حبر الآحاد قإن لم يره 
المجتهد معارضًا لأصل أخر وجب العمل به عند أئمة الدين بلا 


وهذا واضح بنفسه فيما 


مراء » كما أذ عمر بن الخطاب جا يخير عبد الرحمن بن 
غوف فى أذ الجزية من اتجومر 
أهل الكثا بء . 


وهوقوله اي «سئوا يهم سنة 


أما إذا ورد حبر الآحاد فيما يظهر معارضًا لقاغدة أو قياس 


صحيح فهذا موضع نظر أهل العلم واختلاف آرائهم » قمنهم من 


(۵) فى مجح الخاری 


"e 


يقدم الحديث على الأقيسة والقواعد » يظهر هذا من قول الإمام 
الشافعى!"" ؛ إذا صح الحديث عن رسول الله چ فاضربوا بقولى 
اللحائط + زقوله Ej‏ صح الحديث عن رسول الله يله وصح 
الإسناد به فهو اللتتهى ماله ینان إسحاق بن gj‏ 
لاقول لاحد مع رسول الله ين إذا صح الخبر 

ونجد آثارًا كثيرة عن الصحابة تدل على أنهم كانوا يتركون 
القياس خبر الواحد ٠‏ كما ترك عمر بن الخطاب القباس فى الجتين 
لخير حمل بن مالك فى إيجاب غرة عيد أو أمة وقال لولا هذا 
لقضينا فيه برأيناا») وروى أله ترك الفياس فى تفريق رية الأصايع 
على قدر منافعها حين روى له حديث «فى كل أصبع عشر من 
الإبل"ء. 

ويقول بعص المتمسكم: الحديث فى كل حال : إنه لا يوجد 
حديث ثابت على خلاف الفياس الصحيح ؛ وخيث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الأصناف بحكم يغارق يه نظائره .فلا 
بد أن يختص ذلك الصنف بوصف يوجب اختصاصه بالحكم 
ومنع مساواته للك النظائرء لكن الوصف الذى اختص به الصف 
شد هر ليمقى الاس ونی على تق فمن رای شيشا من 


الفسه لااللقياس الصحيح اللا تاف تقين الأهبره وقد جاء :فؤلاء 


إلى كل ما جاءت به السئة من أحكام : كالماقاة والمزارعة وبيع 


أو داو 


العرايال») بينها وبين أفراد القياس الذى 
اذّعى ألها جاءت على حلاف . 

والواقع أن الذين يسمون مشل المساقاة والسلم والمصرا: 
حارجة عن القياس يعترفون يأته انضم إلى هذه الأبواب ما جعلها 
تخالف سائر أفراد القاعئة التى ييدو اول النظر أنها من 
مشمولاتها , وهذا عر الدين بن عبد السلام"" يقول قى قواعد 
المصالح «أمر الله تعالى بإقامة مصالح متجانة ؛ وأخرج بعضها 
عن الأمر إما مشقة ملايستها وإما لفسدة تعارضها ٠وزجر‏ عن 
مقاسد متمائلة . وأخرج بعضها عن الزجر إما لمشقة اجتنابها » 
وإما لمصلحة تعارضها» 

ومن آهل العلم من يقدم القاعد: 
قاطعة على خبر الواحد ء و 


» وبسظوا فى بیان 


اس الذى تكون مقدمائه 
5 اجات الإمام مالك قى 


مذهيه : قروى عته أصحابه العراقيون تقدي القياس على الخبرء 
وروى عنه المدتيون وا معا الخبر بر على القيا س ؛ والتحقيق أن 
للإمام فی كل حديث یتعارض مع ١ل i ETI‏ 


مثلا الحديث الذى تعضده قاعدة 26 اتوك العرايا ؛ عارضته 


ان علماء الإسلام يرعون 


وأن ما جاء به القرآن والستة من الأحكام اللفصلة كغيل يحفظ 
مصالح الوقائع أو درء مقاسدها ؛ وفى استطاعة الراسخين فى انعلم 
ینوا ما حفظته من 9 المقاسد بيان كاقيًا . 
وإذا كان من لازم الاحكام العادلة حفظ الصالح أو درء المفاسد ‏ 
فليس .من شرط كل حكم أذ أذ يتقير باتكلاف المضور لذ اإوائكن ء 
فان الواقعة قد تشعمل بطيعتها على مصلحة أو على مفدة لا 
يختلف حالها باختلاف العصور وللواطن : قيكون لها حكم واحد 
لا يشغير إلا أن يتغير خال الواقعة نفسها . ومن الذى يعقل أن 
يكون القصاص مثلا رَاجِرًا عن القتل مقللا لوقائعه قى عصر 
أو من موطن دون آخر ؟ 
والحقيقة أن حكم الواقعة إا يتجدد عندما تتغير طبيعة الواقعة ٠‏ 
وأن الحكم المشروع للواقعة بحق قد يبفى حكمها العادل ولو مضت 
عليه أحقاب . حتى يعرض لها من الأحوال ما يستدعى تفصيل 
وي شيع لها أولا ؛ ومن تيسرله أن 


عا شوعته فی 


2-6 من أصول وقود - سس e‏ قوها كنا جنات بواقعة 


محرو ا وم E TE‏ 


فق 


منعهن وجدها امحافظة على مصلحة المرأة من سعيها إلى المسجد 
وحضورها صلاة الجماعة وانتفاعها عا تسمع من قرآن أو خطبة » 
ولم يكن فى حروجها لعهده عليه الصلاة والسلام مفسدة 
تستدعى المنع » فإذا جاء عهد يكثر فيه تعرضى السقلة من الرجال 
للنساء . وحدثت وقائع تدل على أن سلظان الدين أصيح صعيف 
الأثر فى نفوس هؤلاء وهؤلاء . فقد أخذت واقعة خخروج المرأة إلى 
المسجد حالا غير الخال التى كانت عليه قى زمن التبوة وانضم إلى 
مصلحة خروجها مفسذة . فللمجتهد أن ينظر فى هذه الفسدة 
ويقيسها بالمصلحة ليعلم أبهما أرجح وزًا ٠‏ ثم يرجع بالواقعة إلى 
أصول الشريعة ويستنبط لها حكما براعى فيه حالتها الطارئة 
ورما نظر الفقيه فى مثل هذا نظرة مستعجل قيتخطئ المرمى . 
وهذا ما جرى لروان بن الحكم حين قدم خطية العيد على الصلاة 
نظرًا إلى أن الئاس كانوا فى عهد التبوة والخلافة الرشيدة يجلسون 
بعد صلاة العيد لسماع الخطية . قلم يكن فى تقد الصلاة على 
الخطبة من بأس » ولكتهم صاروا بعد ذلك العهد يكتفون بالصلاة 
ويدّعون سماع المخطبة . كما قال مروان معتذرًا لأبى سعيد الخدرى 
وإ الناس لم يكوئوا يجَلوت لنا بعد الصلاة فجعاجِها قبل 
الصلاة) . وقد خالفه الصحابة وا 
السئة لأنهم رأوا أن هذا تصرق فى أمر من قبيل العبادات التى 
على أن مفسدة خروج 
الناس قبل سماع الخطبة يمكن درؤها بوعظهم وإرشادهم إلى البقاء 
بالسجد حتى انتهائها ء وقد حضرت صلاة العيد قى السثة 


(GE 


ثمة من يعدهم فى ترك هذه 


يجب أن تقام كما وردت عن الشا 


الاضية بأحد المساجد الكبيرة فى القاهرة قوقف الإمام قبل الصلاة 
وك الحاضرين بعدم الخروج قبل انقضاء الخطبة » فامتلوا 

فالتفقه قى الكتاب والسنة على التحو الذى يحفظ الحقوق 
ويسير بالامة فى أخدى سبل المدثية إغا يستطيعه من امتلا بعلوم 
القرآن والحديث . وخاقى قى حكمة التشريع وعرف مقاصد 
الشارع : وقدر المصالح والمفاسد بميزانها الصحيح 


ا 


لم يختلف المسلمون فى أن 
أحكام الوقائع . قلا واقعة إلا لها حكم مدلول عليه بالنص 


أو بأصل من الأصول ال متمد 


ة الإسلامية تزلت لتقرير 


أما الااحكام المستقادة من النضوص . قهى الأحكام المأخوذة من 


الكتاب والسنة كتحر 


غضيان » وجواز الشفعة للشريك . وقد أريتاك يوجه عام أن كل ما 


قنرره الشارع من أحكام سفصلة هودائر بين حفظ المصالح ودرء 


الفاسه . وتناو 
بتفصبل كلما اقتضى المقام بي 

وأما الأحكام المدلول عليها بأصول عامة فيستبين أمرها بالنظر 
فی هذه الا 


لى العو ی جاو ام 


وهو ما أزمعنا البحث عته منذ الآن . وسترق 
من هذه الأصول كيف ت اللشريعة أن لا تدع واقعة من غير 
حكم ؛ وكيف تتحرى بالأمة 
القضاء , واحتواء الشريعة على أصول عامة ٠‏ وتتاوا 


قى قوله عليه الصلاة والسلام 


ينناهى تن الوقاتع نما يزيدتا 
«بعثت بجوامع الكلم»"' ويضع فى أيدينا معجزة مازال كثير من 
الناس عنها قى غطاء » وهى شريعة سمحة حكيمة تتناول كل مآ 


يمكن تصوره من الحوادث على تباعد المواطن واختلاف الأجيال 
e‏ 


وما جاءت عل هذا التحو إلا لأن رسالة المبعوث يها عامة كما قال 
الله تعالى ل وما أزسلاك إلأ كاقة لئاس يشيرا ونذيرا چ , 

ونحن نعلم أن الألفاظ وضعت ثلدلالة على ما فى النفس ٠‏ 
فمتى أتى المتكلم بلقظ شاته أن يدل على ما فى تفسه ويستبين 
منه الخاطبون قصده . وقف عنده سواء كانت دلالته بالتطوق 
أو المفهوم . أو عقتضى المعنى أو يقريئة حال أو عادة مطردة , ويكفى 
فى الخظاب الموجه إلى الناس كاقة أن يقهمه القوم المستنيرون 
مهم »وهم الذين يبلقون سائر الظيقات ما فيه من أحكام 
وحكمة . وإذا كان هذا شان المتكلم بلغة العرب بل شأن المتكلمم. 
بالسنة غيرها فيما بظهر » فمن حكمة الشريعة العامة الخالد 
تسلكه فى إرشادها وفيما تسنه من أحكام لا تتقضى وقائعها 

والأصول التى نريد البحث عنها فى هذا المقام هى ؛ القياس ٠‏ 
والاستصحاب ٠‏ ومراعاة العرف : وسد الذرائع ٠‏ والمصالح المرسلة ٠‏ 
والاستحسان : 
القياس 

حفق علماء الإسلام أن لكل حكم شرعى حكمة تلائم 
شرعه ؛ ومرجع الحكمة إلى رعاية المصالح والمقاسد »وقد قور 
امحقفون كأبى إسحاق الشاطبى وغيره أن أحكامه تعالى معللة 
مصالح العباد : وهذا معروف باستقراء موارد الشريعة كقوله تعالى 
ولكم في الفصاض حياة يا اولي الأاب 4(" وقوله تعالى 
ل وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأتعمت عليه أمسك عليك 

افق 


زوجك وات الله ونُخَفي قي تقك ما الله مُديه وتخشى الاس 
والله احق أن تخا فلمًا قضئ ويد متا وطرا ۳94 وقوله عل 
فى وجه طهارة الهرة «إتها فى الطواقيئ عليكم والطوافات|*7, 
وقوله قى وجه منع بيع الشمرة قبل بدو صلاحها «أرأيت إذا منع 
الله الثمرة بم يأخذ أحد كم مال أخی"'» 

وإذا كانت الاحكام المنصوص عليها قائمة على رعاية المصالح ٠‏ 
قإذا قرر الشارع للواقعة حكما وتبه فى الآية أو الحديث على وجه 
المصلحة المناسبة لتقريره ء أو كان ذلك الوجه ظاهرًا ظهورًا لا تحوم 
عليه شبهة . صح للمجتهد أن يعمد إلى كل واقعة تحقق فبها ذلك 
الوجه من المصلحة ويسوى بينها وبين الواقعة المنصوص عليها فيما 
علقه عليها الشارع من حكم . وذلك ما تسميه بالقياس 

فالقياس أن يعمد انجتهد إلى حكم أمر معلوم فيثبته لأمر آخر 
لاششراك الأمرين فى علة الحكم . ومثال هذا أن التبى جل قال 
لا يتناجّى اثنان دون واحد("» وعلة هذا النهى أن الاثنين إا 
تناجيا دون رفيقهما قد بقع فى نفسه أن حديثهما فى شأنه 


ويحدث له من الظنون ما يكدر صغو الإخاء بينهم ؛ وللفقيه متى 
اطمأن إلى هذه العلة أن يقرر حرمة محادثة اثنين بلسان لا يعرقه 


الثالث متى كانا يسنان لسالا يغرقة رفنيقهما ‏ لان غلة النهى 
متحققة فى هذه الصورة تحققها فى المناجاة 

فأى عالم يتلو قوله تعالى ظ يا بها ال 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولا يفهم 
أن علة الأمر بترك البيع عد النداء للصلاة كوته شاعلا عن أدائها؟ 


(FR 


آمنْوا إذا ودي للصلاة 


وهذه العلة موجودة فى غير البيع تحو الإجارة بلا فارق » فيصح 
إلحاقها بالبيع فى منعها عتد النداء لصلاة الجمعة . 

وأى عالم يسمع قوله عليه الصلاة والسلام «لايبيع بعضكم على بيع 
بعض ٠"‏ ولا يقهم أن علة النهى ما يحدثه هذا البيع من التقاطع 
والعداء . ثم بنتقل بوسيلة العلة إلى حرمة استئجاره على إجارته 

وإغا جعلنا الفياس قى صدر البحث من نوع دلالة اللفظ بالمعقول , لان 
اللفظ إذا دل مقتضى وضعه على حكم واقعة وعرفث علة الحكم . فإن 
العقل متى وجد هذه العلة متحققة فى وافعة أخرى » أدرك أن حكمها 
حكم الاولى . نظرًا إلى أن الشارع یسوی بير 
الوصف المؤثر فى الحكم وتاتاتا فيه من كلى وجه 


بن الواقعتين حيث اشتركنا في 
فالقياس أصل من أصول الشريعة » وبه انسع نطاقها » وصارت 
تتناول من الوقائع ما لا يتناهى . قال الإمام أحمد بن حتبل : لا 
يسعقنى أحد عن القاس .:وقال إنزاهيم التخعى !"1 : ما گل 
شىء نُسأل عته نخفظه ولكنا نغرف الشىء بالشى» ونقيش 
الشىء بالشىء . وقال الشعبى 77 : إنا تاخذ فى زكاة البقر فيما 
زاد على الأربعين بالمقاييس . وقال لالز 
رسول الله ب إلى يومنا استعملوا 
الأحكام فى أمر دينهم : قال : وا 
الباطل باطل . وقال اين 


الحكمة ؛ واستدل على هذا بأمرين 2 
(ه) بعتى بالعادات ما سى العبادات 


لح 


أحدهمه الاستقراء » فقال : إتا وجدنا الشارع قاصدا لصالح 
العباد : والأحكام العادية تدور معها حيشما دارت » قترى الشىء 
الواخد ع ينع فى حال لا تكون فيه مصلحة إذا كانت فيه مصلحة. 
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ثانيهماه أن الشارع توسع قى بیان العلل واكم قى تشریع باب 
العادات» وأكثر ما غلل بالمناسب الذى إذا عرض على العقول 
تلقته بالقبول؛ ثم قال ؛ فنفهمنا من ذلك أن الشارع قصد منها 
اتباع المعانى لا الوقوف على النصوص 
جرى العمل بالقياس لعهد الصحابة رضى الله عنهم » 3 
التابعين ٠‏ وظهر العمل عليه قى العراق لعهد الإمام أبى حديفةا 1 
وأصحابه اکر کن قاری الا فاستكثروا مته وبرعوا فيه + 
وما زال الناس ياخذون بالقياس إذا لم يجدوا فى الواقعة نصا حتى 
جاء إبراهيم بن سيار النظاءا*) المتوفى سئة 75١‏ فأحدث القر 
زاعما الاستغناء عنه بالنظر إلى ما يدغونه من 
وصق الفعل بالحسن أو القبح الفانيين. قال أبو القاسم عبيداة1) 
ى : ماعلمت أن أحدا من البصريين ولا 


إاهيم بن سيا 3 
القياس والاجتهاد . ولم بلتفت إليه ا ن خالقه فى ذلك 
فريق من زعماء المعتزلة كاب الهقيل) وبشر بن المعتمرا"*أوبشر 
الريسولة؟) . 

وظهر بعد هذا داود ين على الأصبهائى7"*) المنوقى سلة ۲۷٠١‏ 
ونشأ بظهوره مذهب الظاهرية ؛ وروی عنه أنه كان ينكر القياس إلا 


E> 


أن يكون جايًاً وهو ها يكون المفيس قيه أولى بالحكم من المقيس 
عليه كتحريم ضرب الوالدين قياًا على التأفيف الثابتة حرمته فى 
قوله تعالى طقلا تقل لما فً4 أو مساويا كحرمة إثلاف 
مال اليعيم باللبس قياسا على أكله الثابتة حرمته بقوله تعالى 
ولي ا الُحامئ ظلْمَا إنْما يآ 
*) . وهذان التوعان بسميهما 
e‏ مفهوم الموافقة . وأجاز بعضهم القياس الذى وقع النص 
على علته خاصة » وانكروا ما كاتت علئه مستتبطة 

وجاء بعد هؤلاء أبو محمد على بن حم الاندلسى!”* المتوقى 
سلة 485 فوقف فى جمود وألكر أن تكون أحكام الشريعة معللة ٠‏ 
وينى على هذا الرأى الامد إلكار القياس جملة ولم يضرف بين 
جلئ وخفئ ؛ وبين ما كانت علته منصوصة وما كانث غلثه 
مستدبطة . قال فى كثابه الإحكام : ذهب أهل الظاهر إلى إبطال 
القيياسر ى جملة وهو الذى تدين الله به . والقول بالعلل باطل ٠‏ وقال 
لا يشرع الله شيامن الاحكام لعلة أصلا ‏ فإذا نص اله تعالى أو 
رسوله ينيد على أن أمبر گذا ببب ككذا أومن أجل كذا أو لأئه 
كان كذا فعتدى أنه جعل ذلك سييا للشىء فى فت ارخ 
من تلك الأحكام قى غير 


سماخ د وه الأسياب د 


بكر بن العريى فى كتاب العارضة عن طائغة الظاهرية 
ب لإبطال 
النظر وسد مسيل العير : ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداء بداود 


وقال: وعَرّبهم رجل كان عتدنا يقال له ابن حزم 1 


وأشياعه » واعشمد الرد على الحق نظما ونثرا . ثم أورد القاضى 
أبو بكر أبيانا فى الرد علية » وما يقول فى الابيان 
إن الظواهر معدود مواقعها فكيف تحصى بيان الحكم فى البشر 
فالظاهرية فى بطلا قولهم كالياطتية غير الفرق فى الصور 
كلاهما هادم للدين من جهة والمفطع العدل موقوف على التظر 
هذى الصحابة تستمرى خواطرها ولا تخاف عليها غرة الخطر 
وتعمل الرأى مضبوطًا مأخذه وتخرج الحق محقوظًا من الأثر 
بالغ ابن حزم فى إنكار القياس وجحوده أن تكون أحكام الشريعة 
معللة ؛ وادعى أن نصوص الشريعة وافية بكل مايحتاج إليه من 
أحكام : وقد حرج بهذه التزعة غن طريقة السلف ؛ ولم يرتضها 
مته الحققون من الخلف » وجمهور أهل العلم يتمسكون باصل 
القياس وان كاتوا بختلغو: 


ن فى بعض ضرويه » وهؤلاء اتنتلفوا فى 


بق الأقيسة : حتى قال إمام الحرمين : إن 


= 


معشار الشريعة ء وسائرها مأخوة من طريق 


وقد يكوت اختلافهم قى هذا التقدير راجمًا إلى اختلافهم فى 


ED 


فهم النصوص وفيما تتناول من معان : فيعضهم لا يتعدى فى 
تفسير اللفظ صورة وا يره يذهب فى تأويله إلى معنى 
واسع ويجعله شاملا لصور شتى ٠‏ قا مر انرمة بالكتاب - مثلا- 
يحملها بمشهح على عصبير العتب خاصة , وعليه فما لا يكون من 
غصير العنب من المسكرات برجع فى حرمته إلى دليل آخر 
كالقياس , ويذهب أخرون إلى أن ا حمر فى القرآن يتناول كل 
مسكر » واستدلوا على هذا يحديث ملم «كل مسكر خخمر» فعلم 
من الحديث أن لفظ الخمر لم يكن عتدهم مخصوضًا بعصير 
العنب ‏ فيكون المسكر من غير عصير العنب محرما ينص الآية ٠‏ 
سواء آكان الحديث مبيئًا لمعنى الخمر لغة أم ميينًا له على مقتضى 


عرف الشارع ؛ فإن الشارع يتصرف قى اللغة ؛ ومن تصرفائه فيها أن 
يستعمل اللقظ فيما هو أعم من معناه كما يسثعمله فيما هر 
أخص منه 

ونحن لا ننكر أن من أنصار القياس من أوردوا فى الاستدلال 
على صحته ما يقصر عن أن بشید علما أويكسب ظنا. كما أن 
متکری القياس ساقوا آيات وآثارًا تعسفوا قى جعلها أدلة على 
بطلاله » وإغا تقصد يتلك الآيات والآثار الأراء التى لا تسنتعد إلى 
علم » والاقيسة التى تتكئ على عير أصل » كقياس الذين قالوا 
(إغا البيع مثل ال با) وأما القياس بمعنى الحكم على الشىء بحكم 
نظيره الموافق له فى المعنى ١‏ للخكم بدون قارق قذلك مالا 
يختلف أولو الألباب فى صحتهء قال ابن قيم الجوزية : وهل 
يستريب عاقل فى أن النبى يلع لما قال «لا يقضى القاضى بين 


CGD 


اثنين وهو غضبان7**) إغا كان ذلك لآن الغضب يشوش عليه 
قلبه وذهنه وجنعه من كمال القهم . ويحول بينه وبين إنعام النظر » 
ويعمى عليه طريق العلم والقصد » فمن قصر التهى على الغضب 
وحده دون الهم المزعج ؛ والخوف المقلق » والجوع » والظمأ الشديد » 
وشغل القلب المانع من الفهم . فقد قل فقهه وفهمه 

فالقباس أصل فى ال | تعرض له نفر بعقول غير 
لاجد !د بقلو غير عامر: ى ٠‏ فايتغوه وسيلة إلى أحكام 

تتيرأ منها الشريعة . قغد بليت النصوص - وهى حقائق كالصيح 
إذا أسقر - بأمثال هؤلاء : قخرجوا بها عن مقتفى الحكمة 
والبلاغة . وجاءوا فى تأويلها ما بشاكل عقولهم ويرضى شهواتهم 

قال الإمام الشافعى جيك دولا يكون لاحذ أن يقيس حتى 
يكون عالما جا مضى قبله من التن . وأقاويل السلف وإجماع 
الثاسر س واختلافهم . ولسان العرب . ويكون صحيح العقل » حتى 
يفرق بين المشتبه » ولا يعجل بالقول ولا تع من الاستماع من 
حالغه “زاك فى ادها قر ب TE‏ 
على قضل ما اعتقده من الصواب» . 
الاستصحاب 


يجد الإئسانافى ثفسه أ 


إذا تحقق عدم شىء أو وجوده كان 
على ظن من استمرار ذلك الشى. به على ها تحقق فيه من عدم أو 
وجود ٠‏ ويبنى على ذلك الظن أعمالاً ليس من شأنه أن يفغلها فى 
حالما إذا كان قى شاك من استمرار الشىء على العدم أو 


الوجود ؛ فإدّا ناقش أحد فى مراسلة الشخص عن عرف وجوده » 
وزعم أن مكل هذه المراسلة يكفى فيها أن ب 0 
استمرار وجوده ,فته لا يستطيع أن يتاقش قى أن من اشتعر ب 


حيوانًا عَائبًا مثلاً كان قد رآه من قبل »ودقع ثمنه .أله اعتمد 
على ظن استمرار حياته : ولا يستطيع أن بناقش فى أن من اقتحم 
بصبيته مقازة مغبرة الأر اویل معه ما كاقيًا إما 
اعتمد على ظنه بقاء ما عرفه فيها من آبار نابعة . ولولا ما يغلب 
على ظن الأب العطوف من حياة اينه الغائب فى سفر ما كان 
يسبت إلا قى قلق وجيرة . وإنك الشجلس إلى الإئان العاقل 
وتسأله عن شخص عرف أحواله ثم انفطع عنه شهرًا أو سئة 
فيتحدث عنها بكلام من لا يشلك فى أنها واقعة قى ا حال . فيقول 
هو موسر أو بائس له ولد أو لا ولد له . بينه وبين فلان عداوة أو 
صداقة 

وظن الإتسان لاستمرار ها تحقق عدمه أو وجوده »مثيه إلى أن 
الاصل فى عدم الشىء أو وجوده الاستمرار حشى يقوم الشاهد 
على انقطاعه : وهلا الأصل ما نظر إليه الغقهاء عند تقرير الأصل 
الذى يسموئه «الاستصحاب» . 

الاستصحاب : أصل من أصول الشريعة التى تعل العلماء فى 
فسحة » وتخلصهم من مواقف E‏ 
به فى الجملة وإ اختلقوا قى بعض ضر 
«القول بالاستصحاب لازم لكل لا ی 2 
والشريعة ٠‏ فإن لم نقل باستمرار حال تلك الآدلة لم يحصل العلم 

e 


يشىء من تلك الأمور» . واستمرار حال أدلة النيوة والشريعة هن 
الاستصحاب الذى لا يختلف العقلاء فى صحته ؛ ولا يتطرق إليه 
الريب ف حال + 

وتحن لا تقصد فى هذا المقام إلى بط القول بذكر مذاهب 
الفقهاء فى الاستصحاب و 
الأصول » والقصد أن تتحدث عته بمقدار ما يستيين القارئ حقيقة 
أصل من الاصول التى جعلت مجال الاجتهاد فسيحًا » وطريق 
الغتوق مهدة . ولا تتجلى حقيقته إلا ببيان أقسامه وضرب المثل 
لكل قسم منها » وذلك مانتحراه فى هذا المقال 

الاستصحاب : ثيوت أمر فى الزمن الحاضر بناء على ثبوته 
فيما مضى . قالأمر الذى علم وجوده ثم طرأ الشك فى عدمه 
فالاصل بقاؤه ‏ والأمر الذى علم غدمه ثم عرض الشك فى 
وجوده . فالاصل استمراره قى حال العدم » فمن تزوج قتاة على 
أتها بكر ثم ادعى بعد البئاء بها أته وجدها ثيبًا لم قبل دعواه إلا 


ببيئة » لأن حال البكارة ثابت من حين نشأتها : فيسعصحب إلى 
اليناء حتى تقوم على عدمة طائرًا أو كلا 


على أنه يحسن الصيادة : وادعى بعد أنه وجده غير متعلم لها 
معت دعواه هذه إلا أن تدقع 
عدم معرقة الصيادة حتى يُعلمها ٠‏ 
الاضل حتى يقوم الشاهد على ثبوتها . 


أحدهاة استصحاب ماهو حكم الأشياء فى الأضل ختى يقوم 
الدليل على ما يخالقه » وبيان هذا أن كثيرًا من أئمة الشريعة ذغيوا 
إلى أن الأشياء فى الأصل خالية من الحكم ؛ أى أنها لا توصف 
يشىء من الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة والددب 
والكراهة والإباحة . ومقتضى هذا رقع الحرج والإئم عن الفعل 
والترك . ورجح فريق أنها على الإباحة . ومآل القولين واحد » قإن 
احرج فى الفعل والترك مرقوع على كلا المذهبين » وإغا باز مذهب 


اا بأنه صريح فى التخيير ؛ أما مذهب التفاء الأحكام فغايته 
رفع الجر لنرج وزقع احرج لا يستلزم الخيير فى الامر لاحتمال أن 
يكون مكروها . ورأى أخروت أنها على المئع وأدلة هذه المذاهب 
مبسوطة كما ذكرئا فى كتب الأصول 

وتظهر فائدة الخلاف فى الأشياء التى لا يجد انمجتهد على 
حكمها من دليل . أو الأشياء التى تتعارض عتدها الأدلة ولا يبدو 
له فى جاتب أحدها وجه من الترجيح 

فهذه الأشياء يرجع بها كل فريق من أصحاب هذه المذاهب إلى 
استضخاب ما يراه أصلا للأشياء » قههدا يستصحب فيها التفاء 
وذاك يستصحب قيها الإباحة فتكون 
من قبيل الخير فى فعله وتركه SR‏ د 
فيما لا يجوز الإقدام عليه . وقد يسيق إلى ظتك أن القول بالتفاء 
الأحكام واستتصحاب هذا ال ع جه 
حكم ؛ يجعل بعض الأفعال خالية من أحكام الشريعة » فيدقع هذا 
الظن بأن المجتهد يصلل به الدليز المعتد به قى نظر الشارع إلى أن مالا 


يجد له حكما فى تص أو قياس + يستصحب الأصل الذى هو اثتفاء 
الأحكام الخمسة المقتضى رقع احرج ٠‏ قيرجع إلى أن حكم الشارع 
قبه رقع احرج قى القعل والترك 

هذا : وقد اختار كثير من المحققين أن الأصل فى الاشياء 
الإياحة »فهى على التخيير حتى ينهض الدليل على ما سواه من 
كراهة أو حرمة أو ندب أو وجوب » فإذا عرض لهؤلاء أو للقائلين 
بان الأصل انتفاء الأحكام أمر » اجتهدوا قى تعرف حكمه من 
الأدلة السمعية أو القياس . قإن لم بظفروا به هتالك استصحب 
الأولوت قيه الإباحة . واستصحب الآخروث رفع احرج والإثم 
ومقتضى هذا الأصل أن كل ما يوجد فى هذا الكون فن جماد 
أو لبات أو حيوان ولم يرد فى الشرع ما يقتقى النهى عن 
اتناوله واستعماله » يكون من قبيل الأذون فيه 


ذلك ضرب من الاسقشص حاب ؛ وهثا ضرب آحر وهو 
استصحاب ما دل الشرع على ثبوته كملك الأرض أو البضاعة 
عد تحقق المقتضى له . وحل النكاح يعد امتلاك العصمة ؛ وشغل 
الذمة عند التزام مال أو إتلافه . فإذا عرض شك قى الملك أو حل 
التكاح أو شغل الذمة . ألغى الشك وقضى باستمرار الملك حتى 
تقوم الييئة على تغيه واد امتح جى بعلم اعاعا ؛ وببقاء 


زعت ٠‏ وقيمة ها أنلفت حتى ثثبت براءتها 


بإقرار أو بيلة . 
والقضاء ببقاء املك أو العصمة أو شغلل الذمة مع عروض الشك 
فيها. يستند إلى استصحاب ما دل الشرع على ثيوته قبل حال 
ES,‏ 


الشك » قصار يعد خال الشك ممنزلة المعلوم ‏ ولم يخمتلف آهل 
العلم فى العمل بهذا الضرب من الاستصحاب إلا أن يقوم تجاهة 
ما يراه امجتهد أقرب دلالة وأظهر حكمًا 

ذانك ضربان من الاس ت ص حاب » وهتا سرب ثالث وهو 
استصحاب الغدم الأصلى : كأن يدعى الشريك أو المضارب أن 
المال لم ينتج عنه ربح ٠‏ لل دعواء استصحابًا للأصل الذى هو 
عدم الريح إلا أن يشبت الربح ببيئة . ومن مثله أن يشترى المضارب 


صنقا من البضائع فيدعى صاحب الال أنه نهاه عن شراء هذا 
الضتف ٠‏ وينكر المضارب » فالقول للمضارب استصحابًا للاصل 
الذى هو غدم النهى . وهذا القسرب من الاستصخاب لا بخالف 
يصرفه عنه دلبل أظهر مته 


قى العمل به أحد من أغل العلم إل 


وأقوى 


أضرب مر بن الاستصحاب ! وهنا ضرب رابع مته وهو أن 
يعلم ثبون أمر عقلى أو حسى بإجدى طرق العلم ‏ ثم بقع الشك 
فى زواله فيستصحب بقاؤه وتجرى الاحكام على هذا الاستصحاب 
حنتى يحصل العلم أو الظر 


بزواله : ومن ماشه ال 


شخص فيقوم بعض من شاله أن برثه مدعيًا 


ترك من مال » قترد دعواه 


معلومة ؛ قتستصحب فيما يعد حتى يقوم الشاهد بوفاته 


وهذا الضرب من الأستصخاب يعمل عليه كثير من أثمة الققه > 


وای ينه اة ارون 
الأصول بحثًا واستدلال 


لك آريعنة أرب من الآستتصحاب ٠.‏ وکنا ضرت نامس يسمي 
استصحاب الإجماع » وهو أن يكون الأمر بحالة ويتقق فيه على حكم 
ثم ينغير إلى خالة أخرى : فيغصحب حكم الإجماع قى الأمر بعد 
تغيره حتى بقوم الدليل على أن له حكما غير ما انعقد عليه الإجماع . 

والمشال الذى يوضحه : مناظرة جرت بين أبى سعيد اليزدعى 
وداود الظاهرى فى بيع أم الولد ء قال داود الظاهرى : قد اتفقنا على 
جواز بيعها قبل العلوق بالحمل » فمن زغم أن بيعها بعد الولادة لا 
يجوز فعليه الدليل . فقال أبو سعيد : قد انفقنا على منع بيعها 
خاملا: فمن زعم أن بيعها بعد الوضع جالز قعليه الدليل 
فسكث داو ولم بحر جوايًا . وهذا النوغ من الاستصحاب قيله 
بعض أهل العلم ورده آخرون 

ذلك الاس أب وتلك أقسامه . وقد استبط الققهاء 
استصحابًا آخر هو على عكس الأول ويسمى الاستضحاب 
المقلوب ؛ وحقيقته ثبوت أمر فى الزمن السابق بناء على ثبوته فى 
الزمن الحاضر . وللمالكية فتاوى مبتية على رعايته : كمساألة 
الوقف الى لايدرى بعد البحث أصل مضرفه وشرط واققه ٠‏ ولكدا 


نجده فى الزمن الحاضر يصرف على حالة ‏ إذ قالوا : إن هذه الحالة 
تستضحب قيما قبله ويحمل على أت مصرقه فى الأصل هكدا . 
وتكون الخالة التى يصرف عليها صحيحة حتى تقوم البيئة على 
عدم مطابقتها لما صدرمن الواقف , وكمسالة الزوج يغيب عَن 


زوجته دون أن يترك لها تفغة ثم يقدم قتطاليه ما أنققت فى غيبته ٠‏ 
فيدعى أنه كان قى مدة الغيية معسرًا . وتدعى هى أنه كان 


5: 


موسرًا ٠‏ إذ قالوا ؛ إثه يتظر إلى حال قدومه من عسر أ کر 
را عد فى الغيبة ذا يسار 
. فهاهنا ثبت أمر وهو يسار 


وتستصحب قى زمان الغيبة »فان قدم مو. 
وقضى عليه با تطلب الزوجة هن اا 
الزوج فى الزمن السابق ‏ أعنى زمن العيية ؛ يتاء على ثبوته فى 
الزمن الحاضر أى زمن قدومه ؛ بالاستصحاب . 


وإغا يعتمد المجتهد على الاستصحاب بجميع أقسامه بعد أن 
ينظر فى الحادثة ولا يجد لها حكمًا فى نص أو قياس ١‏ قال 
الخوارزمى77*) فى كتاب الكافى : «الاستصحاب آخر مدار 
الفتوى » فإن المفتى إذا ستل عبن حا يطلب حكمها فی الكتاب 
ثم فى السلة ثم فى الإجماع ثم قى القباس » فإن لم يججده يأخحذ 
حكمها من استصحاب الخال فى النفى والإثيات ؛ فإن كان الثردد 
فى زواله فالاصل بقاؤه وان کان فى ثبوته فالأصل عدم 


ثبوته» 

هذا صقوة ما يقوله أهل العلم فى الاستصحان » وقد رأيته كيف 
يفتح للفقهاء طرقا يصدرون بها الغتوى فى يسرء ويتفذون منها إلى 
قصل القضايا فى سرعة » علاوة على ها فيه من الدلالة على 
سماحة الإسلام . وأنه دين الفطرة الذى لا يشعر أولياؤه يحرج 


قيما شرع من أحكام . 
مراعاة العرقف 
للعادات أثر كيير قى شيع النظم والقوائين . فلا غنى للمشرع 


عن مراعاتها قليلا أو كثيرا ء ولها قسط واقر من عتاية واضعى 
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القوائين فى القدم والحديث ؛ فأساس القانون الروماتى عادات 
كانت تجرى فى مديتة رومة ؛ وأساس القاتون الإتكليرّى عادات 
السكسون والنورمان الذين فتحوا بلا إتكلتزة 

وكذلك الشريعة الإسلامية لم تقطع النظر عن العرف ؛ وجعلت 
رعايته أصلا من أصولها العامة على شروط نذكرها فيما بعد . ومن 
القواعد التى تدور عليها أحكامها السمحة «العادة محكمة» , 

والعرف والعادة ما يقلب على الئاس من قول أو فعل أو ترك , 

ومشال العرق القولى من باب الوقف . قول الققهاء فى حبس 
يقول صاحبه «هو حبس على ولدى» إته بدخل فيه البئات إذا 
كان لغظ الولد يطلق على الذكر والأنتى فی عرف بلد الواقف أوالم 
هناك عرف . أما إذا كان عرفهم إطلاقه على الذكر فقط إن 
يختص بالذكور ولا يدتل فيه الإناث » وإن كان معنى الولد لغة 


يعم الصنفين 


وبراعى العرف القولى وإن لم يوافق لعة العرب أو ما جاء فى 
لسانت الشارع . وعلى هذا يتيثى قول بعض أهل العلم فيمن حلف 
لا ياكل لحمًا فأكل سمكا ‏ إئه لايحنث » حيث إن السسمك لا 
يسمى فى العرف حا وان سمى به به فى قوله تعالى ومن كل 
تأكلون لحم طريًا + 0 . كمأ أن من جلف لا يجلس علق بساط 
لا يحدث بجلوسه على الأرض a as‏ 
بساطا . وإن كان لغظ البساط يتناولها 
العرب كما قال تعالى # والله جعل لكم الأرض بساطا  )64(#‏ 
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يعمد بالعرف القولى متى كان عامًا لبلد أو قوم » وتحمل عليه 
ألفاظ المتكلمين من أهل غلك البلد بإطلاق > سواء فى ذلك العقود 
والالشزامات والأان والنذور ء أما إذا كان العرف القولى خاصًا 
بالمتكلم دون قومه أو أهل بلده » حمل لفظه عند المالكية على عرفه 
الخاص فى الأيمان والنذور والطلاق ٠‏ أما العقود قإعا يرجع قيها إلى 
العرف العام أو الوضع اللغوى إن لم يكن هناك عرف عام 

ومشال العرف الفعلى : الزوجان بخحتلفان فى المهر يعد اليناء 
فيدعى الزوج أنه دفعه لها , وتنكر الزوجة ذلك . ققد قال الامام 
مالك : إن الفول لازوج ؛ لأت العرف بالمدينة كان جاريًا يدقع المهر 
قبل الدخول . وتطرد هذه الفتوى فى كل بلد تحجرى فيه العادة يدقع 
المهر قبل البئاء . ومن هذا القبيل فسالة الحيازة عند المالكية ٠‏ قمن 
حاز عقارًا 
العقارء ولم يقم عذرا عن سكوته تلك الماة » بتحو غيبته عن 


سنين ثم قام شخص يدعى اسشحقاق ذلك 


»أو عدم عة حا 
بالبيئة التی تشيت له 
الرجل لا يشاهد غيره يتصرف فى ملكه هذه المدة الطويلة وبتكت 
عنه . وكذلك أفتى الإماما '*! المازرى قيما إذا جرت عادة قوم بقدر 
الصداق وعرفها المتعاقدان أن هذه العادة 
يقلك القدر المتعارف ٠‏ ولا يون التكا 


هذا هو الشأن فى العرف الفعلى العام لوم أو أهل يلد أما 

الغرف الفعلى الخاضى بقرد فقد حكى شهاب الدين القراق ى( 

الإجماع على عدم الاعتداد به فلا تخصص يه العمومات ولا 
GED‏ 


تفيد به المظلقات . وأنكر عليه بعض الفقهاء الالكية حكاية 
الإجماع وأوردوا مسائل فى المذهب تدل على التخصيص بالعوائد 
الفعلية وإن كانت خاصة . وما ساقه بعضهم مثالا لهذا الضرب 
من العرق فسالة الرجل يوكل آخر على شراء ثوب فيشترى له ما 
لايئاسب عادته أو عادة خدمه ٠‏ فققد أفتوا بأن ما اشترى غير لازم 
للموكل بل هو لازم للوكبل 

ومثال العرف الجارى بالتر 
عن حدود البساثين » فمن وجد 


تسامح الئاس قى ثمر الغصن الخارج 
بنا منه واقعًا على الطريق مغلا 
ساغ له الانتفاع يه دون توقف على ذن الصريح من صاحبه لأن 
أصحاب البساتين يتسامحون فى مثله ولا يتعرضون لمن يلتقظه 


والعرف ثلاثة أقسام: 

احدها: ما يقوم الدليل الخاص على اعتباره كمراعاة الكفاءة فى 
النكاح 

وثانيها؛ ما يقوم الدليل على تفيه كعادة الجاهلية قى التبرج 
وطوافهم بالبيت عراة ومناصرة الأخ وإن كان ظالما 

وثالشها: ما لم يقم الدليل الخاص على اعتباره 
موضع نظر امجتهدين » فيذهب كثير عنهم إلى مراعاته ويجعلوئه 
أصلا من أصول وأحكامًا . وأكثر ها تجد 
هذه الفتاوى فى كتب الالكية والحنفية والحنايلة 


أو ثفيه » وهدا 


الشريعة يبنون عليه قتاو: 


وصلة العادة بالشريعة على و جهين: 
احدهما: أن يغلب على الئاس أمر قيقره الشارع ويجعله حكمًا 
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يقضى به عند الاختلاف . ومثال هذا من الشريعة الغراء وضع 
الدية على العاقلة ومراعاة الكقاءة قى التكاح ‏ والتحقيق أن 
الشريعة العادلة لا تجعل نقس العادة قانونًا إلا أن تكون العادة 
معقولة صالحة - 

نانيهما: أن يقلب على التاس معنى قيراعيه فى تفصيل حكم 
الواقعة حتى إذا تبدلوا بذلك المعنى عرقا آخر كان على المفتى 
إعادة النظر فى الواقعة لغغرير حكم براعى قيه العرف الطارئ ؛ 
وهكذا يتجد د النظر فى الواقعة ما تجددت العادات . ومثال هذا 
أن يجرى العرف فى بضاعة يدقع ثمنها نقد ء قإذا اشترى أحد 
شيئًا من هذه البضاعة ووقع فى حيازته ثم قام البائع يدعى أنه لم 


يقيض ثمنها وادعى المشترى أنه سلم له الشمن حسب العادة 
الجارية » قأصل مراعاة العرف يقضى بأن يكون القول للمشترى مع 
اليمين متى عجز البائع عن إقامة البينة . فالحكم الذى بتى على 
العرف فى هذا المثال هو جعل القول للمشترى حيث صدقه العرف 
حتى يكذبه البائع ببينة : 

ومن أمثلته أن العادة جارية فى كشير من البلاد على أن الرجل 


يسشودع زوجته الال فإذا سلم أحد إلى آخر وديعة فوضعها عند 
يستتودع زوج إلى آخروديعة فو 


زوجته فضاعت منه لا يكون ضامنا لها نظرًا إلى هذا العرف . وكأن 

صاحب الال لعلمه بالعرف فى إيداع الرجل المال عند زوجته يعد 

راصيا بإيداع الال عتد الزوجة : وإغا يضمن الم 

الوديعة على وجه لا يرضى عنه صاحيها ٠‏ 
هل يراعى العرف القاسد ؟ 


(s8) 


إذا جرى عرف التاس ببعض العقود الفاسدة مثلا : فهل يراعى 
هذا العرف قى يناء الأحكام » أو تا تينى الأحكام على العرق 
الجاری على وجه صحيح؟ 

ذهب كثير من فقهائنا إلى عدم مراعاة العرف القاسد » وذعب 
أخسرون إلى سراعاته . وما يثبنى على هذا آن يجرئ عرف قوم 
ببعض العقود الغا عا . وبختلف المتعاملان فيدعى أحدهما 
أن العقد وقع على الوجه الفاسد . بروم تقض البيع . ويدعى الأعر 
أنه وقع على الوجه الصحيح . فال 
الفاسد يرون العرف هنا شاهدا بصدق مدعى الفساد قينقض البيع 
إلا أن يقيم الأحر البينة على أن المعاملة جرت على وجهها 
الصحيح , فال عيد المنعم ابن الرس قى كناب أحكام القرآن 
«وإذا تنازعا قى بيع أو إجا 


ون يصحة مراعاة العرف 


أحدهما الصحة والآحر 
ارا بين الناس فالمشهور أن 


القول قول مدعى الصحة . ومن أصحاب مالك من يقول القول 


الفساد . وكان الفساد الذى ادعاة جا 


المدعى الفساد وتفسخ العاملة» 

والقائلون بمراعاة العرف القاسد يتظرون إلى أن المعنى الذى 
اقعضى جعل القول لمدعى الصحة فيما إذا جرى العرق على 
الضحة خاصل فى العزف القاسد و معن على الناس 
يقتضى غلية الظن بصدق من اقترن هذا المعنى بدعواه . 

ومراعاة العرف فى كشير من الأحكام صح أن تختلف أحكام 
يعض الوقائع باختلاف المكات 
موطن دون أخر وت 


ان العادة قد ترق فى 


رأ فى عصر وتنقطع فى عصر ولا يعد اختلاف 


الأحكام باختلاف العادات اخثلاقًا قى أصل خطاب الشارع ٠‏ بل 
معنى هذا الاختلاف أن العادات 
حكما يلالمها » فالواقعة إذا صحبتها عادة اقتضت خكما غير 
الحكم الذى تقتضيه عندما تقترن يغيرها من العادات . قاذا جرت 
اح كشف الرأس فى جماعة كان للقاضى أن يعزر 
پر فی يكتدى انيه فى شاا من الاش : 
ير فد اقترن يعادة استقياح كشق الرس 
لم یکن كشف الرأس فى 
كايا للتعزير ولا بد 
للفاضى من انتخا طريق أبخر ر يكون له وقع الألم قى نقس المستحق 
للتعزير . 

فخطاب الشارع الذى تعلق با 
صحبتها لعادة استقباح كشف الرس : غير الخطاب الذى يتعلق 
بواقعة مثلها تصاحب عادة عدم استقباج ذلك 


احتلفت اقعضت كل عادة 


واقعة القعضضبة للتعزير حال 


ولاحتلاف الأحكام ياختلاف العرف ترى فقهاء المذاهب لا 
i‏ ألمتهم القائمة على رعاية العرف متى تحققوا أن 


الدين القراقى فى قراعده إذا جاءك رجل من غير أل [فليملت 
يستفتيك لا تُجره على عرق بلدك والمقرر فى كتبك . 3 
الحق الواضح . والجمود على المنقولات 
الدين وجهل بمقاصد المسلمين والسلف الماضين . 

وكذلك ثرى فقهاء الحنفية يخالقون ما نص عليه أبو حنيفة قى 
مسائل پتاھا على عرف كان جاريًا فى زمنه . وقالوا فى وجه هذه 


الخالفة : إن أبا حديفة لو كان فى متهم لما وسعه إلا أن يفعى عا 
أفشوا به . ولم يعدوا التصرق فى الاحكام القائمة على العرف 
خحروجًا على المذهب وإغا هو الاخد بأصل إمامهم الذى يقنضى 
الرجوع إلى العرف فى الأحكام 

يراعى العرف فى القضا وى وليس للفقبه أن يفتى أو 
يقضى با جرى به العرف انخالف لأصل من أصول الشريعة إلا 
أن تدعو إلى ما جرى به العرف ضرورة فيكون الحكم مبنيًا على 
مراعاة الضرورة ويد خل فى قبيل الرخصة التى يقررها الققيه 
على سبيل الاجتهاد . 


ينك لااد يناد ى الدع اتخالفة لأصل من أصول الشريعة 


الضرورة علة استشنائها من ذلك الأصل . فإن كانت ناشئة عن جهالة 


أوعوى غالب فما له إلا أن يقتى يفسادها ويغلم الئآس وجه المعاملة 


الصخيحة ,ولا يضح جعل ما يجرى يه العرف القاسد 


ويفتى بصحته دون أن تدعو إليه ضرورة يحسن العارف بمقاصد الشريعة 


تقديرها . قال العلامة أبو عبد الله اين شعيب أحد علماء توتس فى 


القرن الثامن «وغلبة القساد ا هى من إهمال حملة الشريعة »ولو أنهم 
نقضوا عقود الفساد لم يستمر الناس على القاد؛ . وقال الأستاذ الشيخ 
إبراهيم الرياحى التونسى فى إحدى فتاويه «والعرق المعتير هو ما 
يخصص العام ويقيد المطلق ‏ وأما عرف يبطل الواجب ويبيح الحرام فلا 
يقول به أحد من أهل الإسلام» 

قإذا أفتى يعض الققهاء يصحة عقد مخالق لأصل شرعى وظهر 
إقتائه إلى جريان العرف بهذا العقد » 


من عبارته أنه استئد فى 
فاعلم أن العبارة لم تفرغ فى قالب التحقيق » أو أنه لم بزن الفتوى 
بقسطاس الشرع المستقيم 

وقد يذكر بعض القفهاء العرف قى سياق الاستدلال على جواز 
أمر ويريدون ما كان جاريا فى عهد الثبوة أو بين أهل العلم ٠‏ وليس 
الدليل قى الخقيقة نفس العرق وإتما هو إقرار النبى يِل 
أو الإجماع الذى لا ينعقد إلا على ظيل ومثال کا الإمام 
مالكا خص قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين 4 بغير ذوات الأقدار والشرق ؛ وقال لا يجب على 
الشريفة إرضاع ولدها لآن العادة جارية بذلك . ولا يريد الإمام أن 
التخصص »> وإغا أراد جريان العرف 


مجرد جريان العرف يسوغ هذا 
مع عدم إنكار أهل العلم من السلف فيرجع إلى الاستدلال 
بالإجماع . وقال يعض أهل العلم : عدم إرضاع الشريفة لولدها 
عاذة عربية . واسثمر الأمر فيها بعد الإسلام إلى زمن مالك 
يات . ومن هذا القبيل اكتفاؤهم فى صحة البيع با معاطاة 


ES) 


س أن العناذة ل تخر ىلم تمس تقال أن جب درا 
«والاصح أن العادة يترك بعض الأمور تخصيص إن أقرها النبى 
E‏ أو الإجماع؟ 

هذا أضل من الأضول التى يستدد إليها اللفتى أو القاضى فى 
تفصيل أحكام الحوادث قتجيئ صالحة عادلة . وتمثل هذا الا 

3 وادث فتجمن 

يعلم أن الشريعة الإسلامية ملائمة لكل زمان ومكان . وليست كما 
يزعم حالى الدّهن مر تعاليمها أنها ضيقة انحال فلا ثفى بأحكام 


الحوادث , أو أنها قدية العهد فلا تحفظ مصالح ما نيدد من الأزمان 
سد الذرائع 

من أعمال الإنان أو أقواله ما 
كالغصب يحرم الإنسات من الانتقاع 


طامكانته من النفوس 


ل على المفسدة بتفسه ٠‏ 


ماله . وكالقذف يلوك عرض 


البرىء .ود 
ومن الاعمال أو الأقوال مالاتنشأ عته الفسدة مباشرة » بل يكون 
وسيلة إلى عمل أو قول فيه مقسدة » كمئاولة السكين لمن يسفك بها 


دما معصوما » فالمناولة فى نفسها عارية عن المقسدة . وإنما هى وسيلة 
إلى ما قيه المفسدة . وهو سففك الدم يغير حق . وكدلالة الظالم على 


الدلالة مفدة تقع بوقوعها وتا القفدة فيما كانت الدلالة وسيلة 
إليه . وهو إصابة النفس البريغة بالاذى . ويدلك على أن مثل متاولة 
السكين . ودلالة الظالم على مكان الببرىء لاتحسمل قى تفها 
مفسدة : أتها توجد فى بعض الأحيان دون أن ينشا غنها قى الخارج 
فاد . كأن يقوم ماتع من استعمال السكين قي معصوم الدم 


أو ينصرف الظالم عن أذبة من دل على مكانه وتخلف الفسدة عن 
الوسيلة لعارض لا برقع الآثم عن فاعلها . لآن الاثم منوط بعل 
الوسيلة مع العلم ما شا أن تفضى إليه من قساد 


ومن حكمة الششريع الإسلامى أنه لم يقصر التظر على 
مابحتوى المفسدة بتقسه بل وجه نظره إلى وسائل ما قيه اللفيدة ٠‏ 
وص الواردة فى الكتاب والستة للتهى عن وسائل 
ماتقع الفسدة بوقوعه غير قليلة , ومن شواهد هذا قوله تعالى 
فل نزن يصو من أَبصَارهمْ ويحقظوا فُرُوجِهُم ذلك أك 
هم إن الله خبير بما يصتعون 4 قالامر يعض البصر من ثاحية 
أن النظر يشير الهوى ٠‏ والهوى يدفع إلى ارتكاب مفسدة هتك 
الأعراض واختلاط الأنساب 


تَقُولُوا راعنا 


ومن هله التراقد فول تدای طيا يها اين اموا لا 

وفولوا انظرنا 4( متع 

اک د تا 

علق . إذ يستعملون هذه الكلمة 

وإغا يقصدون يها معتى اسم القاعل المأخوذ من الرعونة 
€" 


لوا إراغنا) مح قصدهم 


يدخلون مئه إلى سب النبى 
يقصدون متها ظلب الرعاية ‏ 


ومن هذا الباب قوله تعالى 9 ولا تسبوا الذين يدعت من دوك 
الله فِسْبُوا الله عدوا بغر عَلّم م (0") فقد تهى عن سب 
معبودات المشركين وهم يسمعون , وأشار إلى أن وجه النهى عن 
هذا السب إفضاؤء إلى مافيه المفسدة . وهو | السنتهم ب 
الله تعالى . ويضاهى هذا الشاهد قوله يليه «إن مر ن أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» قبل يارسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ 
قال «يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه(*!» فجعل الرجل شاتما 
لوالديه ولم يصدر مئه شتمهما . وإغا تعاطى وسيلة هذا الشتم ؛ 
وهو شتمه لابى الرجل الأجثبى أو أمه . فدل على أن قاعل 
الوسيلة جمنزلة فاعل ما يتبعها 

وفى الشريعة أحكام كثيرة تقوم على إعطاء الوسائل حكم ما من 


شأنه أن يوجد بعدها من ضروب القساد تراها قد منعث نكاح المرأة 


قبل أن تنقضى عدتها حذرا من اختلاط الأتساب . ثم منعت 
خخطبة المعتدة باللفظ الصر E‏ ا نمكي إن دكي a‏ 
بالا قبل انتهاء أجلها . وقبول ال 
مأذون فيه ولكنه يحرم على المقرض قبول E Sl SSK‏ 
أن تدخط الهدية طريقا للربا : وكذلك القاضى لا يجوزله فول 
الهدية حلرا من أن 


ة وادعاء اتقضاء ال 


تتخذ وسيلة لموبقة الارتشاء . قال ربيعة «إياك 
والهدية قإنها ذريعة الرشي: 


وإذا أقيل القاضى على أحد الخصمين دون الآخر وبش فى 
وجهه » انكر قلب خصمه » وضعف بيائه عن إقامة الحجة 


لأته وسيلة إلى ضعق البيان 


وقد تلقى تبعة الصمان على فاعل الوسيلة إذا أقضت إلى ماقيه 
المقسدة كريان السغيئة يخرج فى تصريفها عن المعتاذ ويسير يها فى 
خطر وهو قادر على اجتنابه فإئه يضمن مابضيع يغرقها من الأموال 
والنفوس وإن لم بقصد إلى إغراقها . وجاء فى فتاوى علمائنا أن 
من حفر بشرًا قى طريق شخص قاصدًا هلاكه ؛ فوقع فمات كان 
جزاؤه القصاص 


ولا تختص الذرائع التى يجب سدها بالأقعال . بل يعد فى 
قبيلها ترك الأفعال التى تحمى بها تفوس أو أموال . قن وجد 


تركه يفغضى إلى موته + قمات عد ثرا 
جريمة ٠‏ إذ كان من وسائ 
يرتكبها . وجاء فى فتاوى الققهاء أن من متع فضل مائه مسافرا 
وهو عالم أنه لايحل له مئعه ٠.‏ 


حقت عليه عقوبة القصاص . وكتلك الحارس يتام اخثيارًا فى 


القناد التى يجب سهما ومعافبة من 


انه يموت إن لم بسقنه :همات 


الوقت الذى اعتاد فيه النوم . قيضيع شىء ما أقيم لحراسته ء فإنه 
يضمن ماضاع ٠‏ تومه إلا تركا للخراسة : وكان هذا العر 


0 نه 
وسيلة إلى ضياع الال 


لم يختلف العلماء فى أن سد الذرائع من أصول الشريعة ٠‏ وإثما 
يختلفون قى بعض القروع يذهب بها بعضهم نحو سد الذرائع ٠‏ 
ويرجع بها آخروت إلى أصل غير هذا الأصل ٠‏ قال أبو إسحاق 


GD 


الشاطبى «إن سد الذرائع أصل شرعى قطعى معقق عليه فى 
الجملة وان اجات الملغاء فى تفاصيله. وق ك عمل يه السا ياء 
على ماتكرر من المعثوى فى توازل مقعددة فلت على 
عمومات معنوية » وإن كاتت النوازل خاصة ولكتها كشيرة» يريد 
الشاطبى أن السلف جروا فى تفصيل بعض الأحكام على أصل 
سد الذرائع . ومستندهم فى تحقيق هذا الأصل ماورد قى الكتاب 
والسنة من الأحكام العائدة إلى هذا الأصل . وهذه الأحكام وإن 
كان كل واحد منها متعلقًا بنازلة خاصة. قد يلغت من الكئرة 
مبلغ ما يدل على قصد ال 
الأحكام الكثيرة بنزلة قول عام برذ فى القرآن أو النة مضرحًا 
ببناء الأحكام عى سد الذرائع 


إلى سفن ذرائع القساد فتكين هذه 


والذرانع ثلاثة أقسام 
أحدهاء ما أجمع العلماء على سده . وهى الوسيلة الى تفقضى 


ay:‏ هم 

ومن هذا القسم ضنع الخمر والاتجار يها فإثه يقضى إلى نفسدة 

تعاطى شربها قطنا آو ظنا غالبا ويدلكم على وجوب سد هذه 

الوسائل حدي الترمدى (لعن رسول الله ولد فى 
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وحاملها . وامحمولة إليه . وبائعها . ومبتاعها . وواهبها . وآكل 
لمنها) وللحاكم المسلم أن يمتع بمقتضى هذا زرع ا والآتجار 
بها ويضع على ذلك عقوية رادعة 
: ما أجمعوا على إلغائه وعدم الالتقات إليه وهى الوسائل 
التى يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرًا ومشال هذا زرع العنب فإته 
| يكون وسيلة إلى اتخاذ الخمر وتناولها شربا ولكن هذه المفسدة 
نادرة بالنسية إلى الاتتفاع بال من حيث إثه ثمرة طيبة فلا 
تمتد الحرمة من تعاط الخمر إلى وسيلتة النى هى زرغ العدب بل 
تبشی منوطة بنحو تحويله إلى خمر أو تعاطى ما أسكر من عصيره 


| كان 


وقد يكون اتخاذً مر من العتب فى بعضى البلاد كثيرًا ولا 
تقتضى هذه الكثرة المنع من زرغ العنب : فإن فى هذا المنع حرمانًا 


للناس من متاقعه الطيبة وقد جعل الشارع لموبقة الخمر عقوبة ؛ 
متى تولى القيام عليها حازم رشيد . طهرت البلاد من خحبث 
المسكرات : وباهت سائر البلاد برجال لايخالط عقولهم كدر: 
ولایس نشاطهم كا 


لايدتو من جدهم هزل 


وإذا فرض أت أمة تبلغ فى السقاهة يكون اتخاذ ا لمر هو 
الغالب على أعايها 
الوجه نادزا ء كان للعارف بأضول 
الخالة ليقرر لها حكما مطابقا لها 


وفى ضناعة الطب مصلحة الشغاء من أمراض كثيرة : و: 


اتتقاعها من العنب فى غير هذا 


يعة وسياستها النظر فى هذه 


المداواة وسيلة إلى إتلاف يعض النفوس . وهه الحالة تادر 


لتك 


إلى ماتفضى إليه من الصحة والسلامة » قتلقى الحالة النادرة » 
وتبقى المداواة مأئوئا قيها بإطلاق ؛ وليس على الطبيب ضمان ما 
أتلف إلا أن يتبين تفريطه وعدم تصحه فى العلاج 


وفى تسيير السفن فى البحر منافع لا تحصى ٠‏ وقد يفضى تسيير 
السقيئة إلى غرقها وهلاك ركابها » ولكن الغرق نادر بالنظر إلى 
السلامة ؛ قعلقى الحالة النائرة ويبقى تسيير السقن مأذوثًا فيه 
بإطلاق . وليس على ربان السفيتة منى غرقت من مان ؛ إلا أن 
بتصرف فبها على وجه يتبين فيه تفريطه 

ويلحق بهذا الضرب انخاذ السيارات والطيارات والغواصات ٠‏ 
فإنه قد يتشا عن استعمال هذه الخترعات إتلاف بخض التفوس 
البريئة . ولكن هذا الضرر قليل بالنسبة إلى ما يشرتب عليها من 
نحو مصلحة الدفاع وقطع المسافات اليعيدة فى أقرب زمان ١‏ قلا 
تمتد الحرمة من إئلافها لبعض النفوس إلى أصل استعمالها بل 


تيقى الحرمة مقصورة على استعمالها بدون روية واحتراس ؛ وهو 
المقضى إلى نحو إهلاك النفوس أو الأموال , 

ثالشها: مايترد: يكون ذريعة إلى منقسذة . وبين أن 
لايكون , وهذا موضع اختلف فيه أهل العلم . قمنهم من قال با منم 
من هذا القسم نظرًا إلى ما فد يفضى إليه من المفسدة . ومثهم من 
ذهب إلى الإغماض عته وعدم عده فى / 
ومثال هذا استناد القاضى فى الحكم إلى ما يغلم من حال القضية 
ترفع إليه »فمن أهل العلم من منعه ؛ وأوجب على القاضى 
الرجوع إلى اليينات والوقوف عتدها مخافة أن يتخذ القضاة الذين 


الذرائم ال 
لذرائع التى يجب سدهاء 
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لم تشرب قلوبهم انتقوى الاستناد إلى العم ذريعة إلى الجور فى 
القضية ‏ فمفصل فيه تيا وى يزعم أن بعل نها مام 


فاستناد القاضى إلى علمه متردد بين أن يكون وسيلة إلى حفظ 
الحق » وأن يكون ذريعة إلى مغسدة الجور فى القضاء . والحققون 
على سد الذريعة قى مثل هذا الفرع . والقاضى الذى يعلم من 
القضية حلاف ماقامت عليه البيئة » يصرف الحكم قيها إلى غيره ٠‏ 
ويشهد لديه ما يعلم » فنجرى عليه أحكام الشهادة . قإما أن يغبل 
وإما أن يلقى . 

وما بساق قى الحديث عن هذا القسم أن الشريعة تحرم على 
الإنسان أن يقرضص أخر عشرة دناتير - مثلا - على أن يردها إليه 


حمسة عشر دينارًا ء قإن هذه العقدة هى الربا يعينه . ولو ياع زيد 


سلعة لعمرو بخمة عثشر مؤجلة . ثم اشتراها هئه بعشرة نقد . 
لكان مال هذا البيع والث 


ا بعلا ل مسب نت 2 


الشراء إلى أن زيدً! دفع إلى عمرو عشرة نقد 


إل هذه الصورة قد 
يقصد قيها زيد وعمرو إلى البيع والشراء على وجه البت . ثم يبدو 
لزيد أن يشعرى ماباع . فيكون هناك عقدان كل عنهما مستقل عن 
الآخر . فيفارق هذا البيع والشراء عقدة الربا . 

فإن قصدا من البيع والشراء إعطاء عشرة ليؤخذ يذلها خمسة 
عشر عند الأجل فقد جعلا هذه المعاملة وسيلة إلى ماحرم من 


الربا . لأئها وإن جرت بألفاظ البيع والشراء . يشتمل على ععنى 
الربا من جميع أطراقه . 
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ها إلى ری هة ويستند قى هلا المنع إلى قاعدة سد ذرائع 
الفساد 


وقد بلغ بعض الفقهاء فى مراعاة سد الدرائع أته ك 
المندويات إذا كان إظهارها والمواظبة عليها وسيلة إلى اعتقاد العامة 
ستيتها أو وجوبها . وكان الإمام مالك صم يكره انجىء إلى بيت 
المفدس خيفة أن يتخذ الئاس ذلك ستة ٠‏ وقال سعيد بن 
وأ على ابن نافع" فلما مررت بحديث 
التوسعة ل »قال لى : حرقآ* عليه . فلت :ولم ذلك 
يا أبا محمد؟ قال : خوقا من أن بتخذ ستة :وقد ذكرئا فيما سبق 
أن الإمام مالكا كره إتباع رمضان بصوم ستة أيام من شوال مخافة 
أن يعتقد العامة أنها فى حكم صوم رمضان . ومن لايجيزون ترك 
يعمعتدون على أن هرق 
ام الشريعة وآدابها لتاس + وإزاخة 


قعل بعض 


المندوب قوف اععقاد وجوية أو منتيئعة » 


مايحوم بأذهائهم من الأوهام الباطلة : وهذا هو الوسيلة التى يكة 
بها شر اعتقاد العامة لستية الأمر المندوب أو وجوبه 

وكما نظر الشارع إلى وسائل الفساد قسددها » نظر إلى وسائل ما 
قيه صلاح فقت ها بالإذن فيها والحث عليها ‏ ومثال هذا تسعير ما 
يباع فى الأسواق من تحو الأقوات فإنه ذريعة إلى حماية العامة 
من أن يغبنوا ويغلى الياعة عليهم ما يحتاجونه فى كل يوم - 
قالإذن فى التسعير قتح ذريعة إلى مصلحة اقتصادية لا يستهان 


(ه) كناش ااانا 


بها . فلولى الأمر أن يجمع وجوه أهل السوق : ويبحصر غيرهم 
استظهارًا على صدقهم ؛ فيسألهم كيف يشترون ؛ وكيف يبيعون ؛ 
ويضع للحاجيات أثمانًا محدودة قيها ربح للياعة » ولا تجحف 

ا بالعامة 
وترى الشريعة تأتى إلى الأمر يكوت له وجه من الفسرر قتأمر به 
حيث يكون قريعة إلى مآفيه مصلحة أكبر من ذلك الضرر ومن 
هذا القبيل بذل المال لغداء 
قوة ؛ وخرام على المي 
أو قضة . ولكن هذا البذل ذريعة إلى مصلحة بصغر فى جائبها 
ضرر البذل ؛ والمصلحة هى إنقاة الملمين من أبد تسومهم سوء 


سرى . قالمال المبذول للعدو يزيدة 


يدوا عدوهم ولو بوزن ذرة من ذهب 


العذاب أو الهوان 

وقى حلف الشخخص بالله كادي إثم بير ؛ وسقشضى هذا أنه 
لايجوزلصاحب الح - معى أنكر المدعى عليه - أن يطالبه 
باليمين » لأنه يدقعه إلى ارتكاب الإثم الكبير ولكن الشارع 
الحكيم أن لصاحب اخق قى تحليف المنكر »مع علمه بأنه 
سيخلف بالله كاذبا » إذ كان التحليف ذريعة إلى ظهور الحق فى 
كشير من الأحيان » حيث يحمل المدعى عليه على الإقرار لأول 
الأهر » أو على الرجوع إليه يعد الإتكار: فهد 
الى أغهض فيها الشارع عن وجه الفسا 
مصلحة ذات شأن خطير 


المسألة من المواضع 


وفتح بها الذريعة إلى 


وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية قد ينت كشيرا من 
أحكامها المنطوق بها فى الكتاب والستة على رعاية سد الذرائع ٠‏ 
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وقد استخلص الفقهاء من هت الأحكام الكثيرة أن من أصول 
م e‏ هذا الأصل أحكامًا 
حالوا بها بين الناس وبين ما يفضى إلى كثير من مواقع الفساد . 
فقاعدة سد الذرائع قاعدة محكمة . وفيها شاهد واضح على أن 
الشرع الإسلامى صالح لكل زمان ومكان 
المصالح المرسلة: 

من اطمان قلبه انا بأن ة وحى نزل بها الروح الأمين 
على أفضل الخليقة لم برتب قى أنها قائمة على حكمة , وأن الخير 
فى الاقتداء بها والوقوف عند حدودها ء يقطع بهذا كل من 
صادفت فيه دلائل النبوة فطرة سليمة أو ألمعية ثاقبة » ويزيد المنفقه 

قى الشريعة بعد هذا الاعتقاد الذى لافطا قمر ل الإيمان أنه یری 
حق اليقير بن كنيف قامت أصولها ود قصلت أحكامها على رعاية 
المصالح فى الحياتين العاجلة والأجلة ٠‏ ولم يختلف أهل العلم 
فى أن کل خكع شرق فربوظ يجكمة :وات اة :فى الت 
دعت إلى تقريره » ومرجع هذه الحكم إلى المصالح والمفاسد ٠‏ 
ومن هذا الأصل الذى دل على أن الله تعالى قد شرع الأحكام 
على طريقة جلي المصالح ودرء المقاسد . نشأت قاعدة المصالح 
المزطقة ٠.‏ 

لا تزاع قى بناء الأحكام على المصالح التى قام الدليل الشرعى 
على رعايتها . ومثال هذا حفظ العقل الذى دل على رعايته تحريم 
الخمر وإقامة الحد على شاربها ء فإذا عرض للمجتهد مطعوم لا 
يسمى خمرا ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله الخمر لم يتردد فى تحرمة 
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أخذا بالدليل القائم على اععداد الشارع بمصلحة حفظ العقل 
وبتاثه بعض الاحكام على رعايتها ؛ وهدا هو أصل القياس فى 
الشريعة . فإثه على التفقه قى بعص الاحكام ام 


ومعرفة قصد الشارع فيها إلى مصلحة بعينها » حتى إذا ؤجدت 
هذه المصلحة فى واقعة أخرى أحذت حكم الواقعة المصرح بها 

ولا نزاع فى عدم الاعتداد بالمصالح التى قام الدليل الشرعى 
على إلغائها . والشارع الحكيم لايلغى مصلحة إلا إذا عارضتها 
مصلحة أرجح منها ؛ أو استتبعت مفسدة لا يستخف بأمرها ٠‏ 
ومثال هذا الاستسلام للعدو: قد يبدو أن قيه مصلحة حفظ 
النفوس من القتل . ولكن الشارع رأى أن هذه المصلحة مغمورة 
بالمفاسد من كل جاتب ٠‏ فلم يعتد يها وأذن فى دقاع العدو نظرًا 
إلى مصلحة أرجح منها » وهى احنفاظ الأمة بالعزة والكرامة 
والتمكن من المسابقة فى مضمار الد 
ومن هذا الباب تعدد الزوجات : يتبعه من الضرر أن تالم 
المرأة من أن تشاركها فى صلة الزوجية امرأة أخرى ؛ ففى ترك 
التعدد مصلحة هى قطع وسيلة استياء الزوجة : ولكن الشارع 
ألغى هذه المصلحة مكتفيا ما اشترطه من العدل بين الزوجات » 
وأباح التعدد نظرا إلى ماقد بترتب عليه من المصالح » كتكثير 
النسل . ومساعدة الرجل على تحنب الحرام الذى قد يقع فيه 
صاحب الزوجة الواحدة إذا عرض ماتع من التمتع بها مثل 
المرض والنقاس . 


وما يدخل فى هذا السلك قصة أمير الأتدلس عبد الرحمن بن 
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اليكن (!" إذ باشرإحدى تساه فى رمات 
فعل : وجمع الفقهاء وسأنهم عما یکر به . ققال له يحيى بن 
يحيى اللیٹ ی" : تكقر بصوم شهرين متتابعين ۽ قلما خرجوا قال 
له بعض الفقهاء :لم لم تفته ذهب مالك ء وهو التخيير بين 
العتق والصيام والإطعام؟ فقال : لو قتحنااله هذا اليا سهل عليه 
أن ييار كل 


ق رقية + ولكن حملته على أصعب الأمور 


وقد أقيمت هله الفتوى على رعاية مصلحة لم بعت بها الشارع » 
فقى حمل الملك على الصوم مصلحة منعه من اتباع الشهوات » 
ولكن الشارع ألغى هذه للصلحة مكتفيا بالنهى عن الإقطار وتأئيم 
هن يرتكبه . وجعل الكفارة العتق أو الإطعام أو الصيام من غير 
فرق بين الملك وغيره . 

ويبقى النظر فى المصالح التى لم يقم دليل معين غلى رعايتها 
أو على إلغائها » وهذه هى التى تسمى المصالح المرسلة »وقد 
اعتد بهذه المصالح كشير من الفقهاء » وبتوا يعض الفتافى على 
رعايتها . والجارى على يعض الألستة والأقلام أنها أصل من 
أصول المذهب المالكى . والواقع أن لها يدا فى سائر المد اهب 
المعوّل عليها » وللمالكية القسط الأوفر فى استثمارها : قال ابن 
ذقيق العيد : الذى لاشك فيه أن لالك ترجيحا على غيره من 
الققهاء فى هذا النوع . ويليه أحمد بن حثبل » ولا يكاد يخاو 
غنيرهما عن اعتباره فى الجسملة : ولكن لهذين ترجيح فى 
اسععماله . وقال البخدادى قى «جئة الناظر» :لا تظهر مخالفة 
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الشافعى لمالك قى المصالح » قإن مالكا يقول : إن المجتهد إذا استقرا 
موارد الشرع ومصادره ؛ أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح قى 
جزئياته وكلياته » وأن لا مصلحة إلا وهى معتيرة قى جنها ؛ 
لكله استشى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من 
أصول الشريعة » وما حكاه أصحاب الشافعى عن الشافعى لا يعدو 
هذه المقالة 


ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة فى كتب الأصول من فتاوى السلف 
وأقضيتهم . ومن هذه الأمثلة قضاء الصحابة رضى الله عنهم 
بتضمين الصناع . قالرجل ينصب نفسه لصناعة كالخياطة 
أو الصبغ فيدفع إليه شخص وبا ليخيطه أو يصيغه ٠‏ قيدعى 
ضياعه ولم يقم بيئة على أنه تلف بغير سبب منه » فيقضي على 
الصائع بضمان الشوب أخذا بقاعدة المصالح المرسلة ٠‏ ووجه 
الصلحة فى هذا المشال أن الناس فى حاجة شديدة إلى الصلاع + 
وهم يغيبون بالامتعة عن أعين أصحابها » وليس من شأنهم 
الاحتياط فى حفظها . فمن المصلحة القضاء بضمانهم حتى 
لاتضيع أموال کیت وكا مخت تر على کن توه 
لابُطلح الاس إلا ذاك» يعنى تضمين الصتاع ٠‏ 

ومن أمثلته قتل الجماعة بالواحد » قإن القصاص الوارد فى 
النص هو قتل النفس بالنقسر رك جماعة فى قتل 
شخص واحد » فهى قضية لم يوجد لها دليل معين »وقد ذهب 
الإمامان : مالك والشافعى إلى قتل الجماعة بالواحد » وهو ما يروى 
عن عمر بن الخطاب ية . والمستتف قى هذا قاعدة المصالح 
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المرسلة » ووجه المصلحة أن عدم أخذ الجماعة بالقصاص يذهب 
بدم القتيل المعصوم هدراء ويفتح بايا قصد الشارع إلى إغلاقه » 
وهو باب سقك الدماء البريثة : قإن الجماعة متى أمنوا من عقوبة 
القصاص حين يشتركون فى القتل . سهل على أحقادهم أو 
شهواتهم أن تسوقهم حتى ينوا أيديهم إلى إزهاق الأرواح دفعة » 
ففى قتل الجماعة بالواحد مصلحة حياة قوس كثيرة وحفظها من 
أن يتواطأ على قتلها جماعات مالها فى احترام الأرواح من خلاق 

وما أسندوه إلى هذه القاعدة أن يتحفز العدو للهجوم على بلاد 
الإسلام ولم يكن قى بيت ا مال ما يقوم بحاجة الجند المهيأ لقتاله » 
فقد قال طائفة من علماء الانفلس للأمير العادل أن يفرض على 
الأغتياء مايراه كافيًا للجتد فى الحال » ووجه المصلحة أن هذا 
الفرض ثقوى به شوكة الدولة وتخلص به البلاد من استيلاء قوم 
إن ظهروا عليها لايرقبوا فيها إلاً ولا ذمة 

وإلى هذه القاعدة يستند الإمام مالك فى إجازته سجن المتهم > 
فالسجن عذاب والاصل أن لايعذب أحد مجرد الدعوى . ولكن 
الإمام رحمه الله تعالى نظر إلى أن قى سجن المتهم مصلحة 
الوصول إلى احق وليس ببعيد أن يفصد الشارع إلى حفظ هذه 
المصلحة ء ويغضى عما يلحق المتهم من ألم الاعتقال » والمراد من 
المحهم من تقوم حوله قريئة تحيك فى نقس الحاكم وتؤثر فى قلبه 
اشيئا من الظن . 

وليس فى الأخذ بالمصالح المرسلة فتح طريق يدخل مته العوام 
إلى التصرف فى أحكام الشريعة على مايلائم آراءهم أو يتافرها 
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المصالح من عدم ورود دلبل شرعى على رعايتها أو إلغائها يرفعها 


عن أن تكون فى متناول آراء العامة أو أشياء العامة . إذ لا يدرى أن 
هده المصلحة لم يرد فى مراعاتها أو إهمالها دليل شرعى إلا من 
كان أهلا للاستنباط ؛ قال الشيخ عمر الفاسى[") فى رسالة له 
قى الوقف : «وأئى للمقلد أن يدعى غلية الظن أن هذه الصلحة 
فيها تحصيل مقصود الشارع ٠‏ وأنها لم برد فى الشرع مايعارضها ولا 
مايشهد بإلغائها ؛ مع أنه لابحث له قى الأدلة ولاتظر له فيها؛ 
وهل هذا إلا اجتراء على الدين وإقذام على حكم شرعى بغير 
يقين؟ فليس كل مايبدو للعقل أنه مصلحة يدخل فى قبيل 
المصالح المرسلة وتبتى عليه الأحكام » وإنغا هى المصالح التى 
يند برها من هو أهل لتعرف الأحكام من مأخذها حتى يثق بأنه 
لم يرد فى الشريعة شاهد على مراعاتها أو إلغائها 

ولا يقف فى سبيل المصالح المرسلة ما أورده بعض الكاتبين من 
أنه يفضى إلى اختلاف الأحكام باختلاف المواطن والعصور . فإن 
هذا الاختلاف معدود فى محاسن الشريعة . وهو ناحية من 
النواحى التى روعيت فى جعلها الشريعة العامة الباقية . وليس 
احغلاف الأحكام الناشئ عن مراعاة المصالح المرسلة احتلافًا فى 
أصل الخطاب وإنغا جاء من جهة تطبيق أصل عام دائم هو أن 
المضلحة التى لم يرد دليل على مراعاتها بخصوضها أو إلغائها : 
يقضى فيها امجتهد على قدر ماير 
المبنية على رعاية المصالح المرسلة تستند إلى أصل تعرّفه انجتهدون 
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اء قيها من صلاح , فالأحكام 


من موارد الشريعة . فكآن الشارع يقول للذين أوتوا العلم ؛ إذا 
عرض لكم أمر قيه مصلحة ولم تجدوا فى الأدلة التى بين أيديكم 
مايدل على رعايتها بتخصوصها أو إلغائها » فزتوا تلك المصلحة 
بعقولكم الراسخة فى فهم المقصود من التشريع » وفصّلوا لها حكما 


يطايقها 
وقد ادعى بعض أهل العلم من عبر المالكية أن الإمام مالكا أفتى 
بايا على قاعدة المصالح المرسلة بجواز قتلى ثلث العامة لمصلحة 


الثلثين . والمالكية يتكرون نسبة هذه الفتوى إلى الإمام مالك أشد 
الإتكار ويقولون ؛ إنها لم نفل فى كتيهم البتة » وإغا تكلموا كما 
تکل خيرم إلى اله العدو يضع أمامه الأسرى المسلمين ب 
بهم فى الحرب ۰ فأفتوا بأنه يجوز دفاع ل بعخو الم حجهق 
خيف استئصال الأمة ولو أفضى الدفاع إلى قتل أولنك الأسرى 
من المسلمين 

ولقرأ فى ترجمة الشيخ علاء الدين الجمالى أحد فقهاء الحلفية 


أن السطان سليمًا هم بقتلى جماعة خالفوا أمر السلطان فى بيع 
الحرير ؛ فدخل عليه الشيخ علاء الدين منكرًا عليه قتلهم ٠‏ فقال له 


السلطان ؛ أما يحل قتل ثلث العالم لنظام الباقى! فقال الشيخ علاء 
الدين يكن إذا أدى الخال إلى خلل عظيم » فعا السلطان 
عن الجميع . 
وقد حقق الباحشون فى المصالح المرسلة النظرء وأجروها فى 
أبواب المعاملات ٠‏ وتجنيوا بها أصول العبادات » لأت المنفقه فى 
علم الشريعة يدرك أن أحكام المعاملات مبنية على رعاية 
افق 


المصالح المدتية التى يتير للعقول السليمة متى تلقتها من 
الشارع ؛ وغاصت فى تدبرها من كل جاتب »أن 
أسرارها . وترى خير الحياة فى التمسك بها : وأما العبادات 
ففيها ما تستيين حكمته » ويبدو القصد من مشروعيته واضحاء 
ومنها ما لم تقف العقول على حكمته الخاصة » وحسب العقل 
فى الإيمان بحكمة ما كان من هذا القييل أنه صادر تمن قام 
الدليل القاطع على أنه لا يأمر إلا بخير . ولا يجد فى هذا الإعان 
حرجا مادامت العبادات على احتلاف ضروبها بريئة عائنبده 
العقول الراجحة . والفرق بين مالا بقف العقل على مصلحته 
الخاصة . وماينيذه لاشثماله على فساد راجح ؛ لايخقى إلا على 
اذى تظر سقيم 

ولا كشر فى العبادات ماتخقى مصلحته الخاصة ‏ قالوا : إن أصلها 
التعبد ؛ وقصروا الأمرقيها على ماوود عن الشارع الحكيم 3 

الشارع حدّر من 
بقصد القربة بدعة وضلالة اريت ع 
المصالح المرسلة يفتح باب البدع ويد خا بالتاس قى ضلال بعيد 


فلا نزاع فى بطلان اخحتراع عبادات ذات أوضاع لم يرد بها كتاب 
1 تند الشارخ قيما ومنع من 


وقد يتصرف الفقهاء فى أشياء تتصل بأصل العبادة , وينظرون 


إليها من ناحية المصالح الملائمة لتلك العبادة : فيصيبون فى 


كان على عهد رسول الله بتو والخليفتين بعده واحدًا يقام بياب 
المسجد . ومن الواضح الجلى أن القصد من الأذان الإعلام بدخول 
وقت الصلاة » وما كشر الناس واتسع العمران بالمدينة أقام عشمان 
ينا أذانا بالزوراء(*) ٠‏ وهذا العمل خارج عن البدعة ؛ لأنه 
تصرف فى إحدى وسائل العبادة » لا قى أصل العبادة » ولان 
القصد من الأذان واضح وضوحا لاتحوم عليه ريبة ٠‏ وهو إعلام 
المصلين يدخول الوقت ٠‏ وفى الأذان بالزوراء إعلام بدخول الوقت 
على وجه أكمل . ولم يكن الباعث على زيادة هذا الأذان وهو كثرة 
الناس وانساع العمران متحققا فى عهد النبى جو ختى يقال : إن 
الشارع لم يعتد بهذه المصلحة : وأنها ليسث من نوع المصالح التى 
توافق قصده من التشريع 

وقد يتسرع إلى هده القاعدة من لايجيد فهمها ؛ فيفتى يغير حق 
أو يقضى بغير عدل » وقد رایت السلطان سليمًا كيف توهم أن فى 
قشل جماعة خالقوا أمره فى بيع الخرير مصلحة يأذن الشارع 
باحافظة عليها . وظن بعض القضاة أن هذه القاعدة تبيح له أن 
يقطع أغلة شاهد زور . ليمتعه من الكتابة ء واستشار ابن دقيق 
العيد فى هذه العقوية قأنكرها أشد الإنكار . وعدها من المدكرات 
العظيمة الوقع فى الدين والاسترسال فى أذى المسلمين . 

وخاتحة المقال أ 
يشير نيب مقی 
أعزليا: 


رعاية المصالح المرسلة من أهم القواعد التى تأئى 
تناولها الراسخ قى علوم الشريعة ؛ البصير بتطبيق 


(») موضع بالدينة قرب المسجد 
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الاستحسان 

جرى لفظ الاستحسات فى عبارات بعض الائمة على وجه 
يتوهم منه أن الاستحسان أصل من الأصول التى يُرجع إليها قى 
استنباط الأحكام : وتعرض له علماء الأصول عند يحث الأدلة ؛ 
ونسبوا الأخدد به إلى بعض الائمة . ونقلوا إنكاره عن آخرين ٠‏ 
واختلفوا فى تفسيره: وإليك صفوة ماقيل فى هذا الوجه من 
الاستدلال 


روى محمد بن عبد العزيز العتيى7") قى كتاب المستخرجة عن 
أصبع بن الفرج عن ابن القاسم أن مالكا قال «تسعة أعشا رالعلم 
الاستحان» وقال مالك فى بعضص فتاويه أسشحسن قى گذا أن 
يكون الحكم كذا ؛ وقال این خویزمنداد ا وهو من المالكية فى 
كتابه الجامع لأصول الفقه «وقد عول مالك على الاستحان وبنى 
عليه أبوابًا ومسائل من مذهبه» 

واسئدد الحنقية إلى الاستحان قى تقرير كثير من الأحكام : 
ويعارضون يه القياس : فيقولون فى بعض الأحكام : هذا ما 
يقنضيه الاستحسان وذاك مايقتضيه القياس 

وعبر الإمام الشاقعى بالاستحسان فى أحكام يعض الحوادث » 
فقال :الست أن تكون المتعة ثلاثين » وقال 1 
يؤجل الشفيع ثلاثا 

وأتكر قوم أن . عن سباق کی ا اس عير 
القائلين به » ظناً منهم أن استحساذ ان هؤلاء الائمة من قبيل الرجوع 
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إلى الرأى دون رعاية دليل شرعى ثايت . والرجوع إلى الرأى 
امحض فى تقرير الأحكام الشرعية لايقول به عامى مسلم فضلا 
عن إمام بلغ رتبة الاجتهاد أو الترجيح . ومن هتا تصدى علماء 
الأصول من المالكية والحنغية لتفسير الاستحسان الوارد فى 
عبارات آئنخهم وبيئوا أنه عائد إلى أدلة مشق عليها ء أو أدلة 
روقة فى مدعب المعبر يه وحملوا قول الإمام الشافعى امن 
استحسن ققد شرّع» على معنى الاستحسان الذى لايقوم على 
رعابة دليل شرعى وكتلك الأثر الذى يسوقه بعض المحتجين 
لصحة القول بالاستحسان وهو «مارأه امسلمون حسنًا فهو عتد الله 
سس إقا حمل ل على أن المزاد بالمسلمين ذوو الكفاية 
لاستنباط الأحكام . فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع 


أما المالكية فيقول محققوهم كابى الوليد البناجى(١۷)‏ 
الاستحسان هو الأخذ يأقوى الدليلين ؛ وكذلك قال ابن خويز 
منداد : معتى الاستحسان عندتا القول بأقوى الدليلين . ويضاهى 
هذا قول الحقيد بن رشدا"'*1 الاستحسان عتد مالك هو الجمع بين 
الأدلة المتعارضة - ومعتى هذا أن الاستحسان فى مذهب مالك 
ليس يدليل مستقل وإما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر. 
کان بتعارض فى حادثة جر قیاسان ازیعارض أضلا من 
الأصول عرف أو مصلحة مرسلة أو سد درب فينظر انجحتهد وير جح 
أحد القياسين على الآخر أو مرجع قاف العرف لو المصالح المرسلة 
أو سد الذريعة على ذلك الأصل العاإض 


ونكتفى بذكر مغال لما تعارض فيه قياسان . ومن هتا ا لمال 


إجيح فى الأدلة الياقية : 
معروف فى مذهب مالك ان التبايعين إذا اختلغا قى قدر الشمن 
أو المبيع كأن يقول اليائع بعتك يعشرة ويقول المشعرى نا بعتتى 
بستة فوجه الحكم أن ينظر قيمن قوله أيه أى أقرب إلى 
الصدق . فيقضى بقوله مع اليمين . فإن كان المبيع يساوى عشرة ؛ 
ترجح قول البائع » وإن كان يساوى ستة رجح قول المشترى 


يتبين وجوه || 


ومعروف فى المذهب أيضًا أن الموذع (يكسر الدال) والمود 
(بفتحها) أو المعير والمستعير . إذا اختلفا فى الشى» الود أو المعار: 
كان القول للموذع أو الستعير لا كلا متهما أمين على ما 
تسلمه 

وجرت بين الفقهاء حادثة اختلاق المتراهنين . كأن بخرج 
ل الراهن رهنتك ماهو أفضل منه . ويقول المرتهن 
. يناس على 
اختلاق المخبايعين » وهذا يقتضى أن يكون القول قول الراهن إن 


وقد تجاذي هذه الحادثة قياسان ا 


أشبه »أی صدقه شاهد حال » كأن يرهته رهتا بالف فيخرج 
المرتهن رهنًا يساوى مائة » وهذا ماذهب إليه أصبغ بن الفرج . 
والقياس على المودع والمستعير ء وهذا يقحضى أت يكون القول 
للمرتهن وإن لم يحرج إلا مايساوى درهما ء وهذا ماذهب إليه 
أشهب00 . 

وقياس اتحتلاف المتراهتين على اختلاف المعير والمستعير أو المودج 


A) 


والمودع أجلى من قياسه على اختلاق المتبايعين : لأن المرتهن 
يشيه الودج أو المستعير فى كونه مأموئًا على ما وضع عنده من 
الرهن »غير أن قياسه على المنيايعين الى هو أخفى من قياسه 
على المودّع أو المستعير قد تقوى بقلة الأمناتة فى الناس : وبان 
الراهن سلم الرهن إلى المرتهن عن احتياج إلى الدين » أما المودغ 
والمعير فعا سلم الوديعة أو العارية عن اخثيار محض 


أشهب مبتى على القياس »وقول أصب 
مبنى على الاستحسان . كما قال ابن رشد فى كتاب البيان قول 
أشهب إغراق فى القياس ٠‏ وقول أصيغ استحسان وهو أظهر . 

وهذه العبارة من العلامة ابن رشد تريك كيف يطلفون 
الاستخسان وبويدون مئه القياس الخقى المعارض للقياس الجلى . 

وأما الحنفية ؛ فيفولون : الاستحسان ترك القياس الجلى بدليل 
أقوى منه . ويريدون من الدليل الأقوى مايشمل الحديث والإجماع 
والصرورة والقياس الخفى . 

وأمشلة معارضة هذه الأدلة للفياس الجلى مقصلة فى كتب 
أصول الفقه . و بذكر مثال للأخذ بالقياس الخفى المغارض 
للقياس الجلى » وهو أنهم قالوا سؤر" السباع من الطيور يتبادر إلى 
الذهن قياسه على سؤر سباع البهائم فى الحكم بد استه . 
لاشتراك سباع الطيور وسباع البهائم فى غياسة اللعاب » لتولده من 
لحم حرام : وهذا هو الغياس الجلى . ولكن سباع الطيور تشرب الماء 
بمنقارها ومنقارها من عظم جاف طاهر لارطوبة فيه » فلا يخشى 
aD‏ 


فيصح أن يقال إن 
يصح أن يقال ! 


تبجس الماء بملاقاته » في صح أن يقاس سؤرها على سؤر طاهر 
اللعاب كالآدمى ومايؤكل من الأنعام + لعدم ملاقاة الماء للرطوبة 
التى يلاقيها من ألستة السياع من اليهائم » وها هو القياس 
الف 

وإذا كان الاستحسات ترجيح أحد الدليلين التعارضين فيما 
يتراءى للمجتهد أو النظر لا ينيغى أن يجرى فى صحته اخحتلاف 
بين أهل العلم 

وهو بهذا المعتى شاهد على دقة أنظار علماء الشريعة إذ كانوا 
لایساقون فى تقرير الأحكام إلى مايتبادر لهم فى الاستدلال إلا 
بعد النظر فى الواقعة من جميع وجوهها 

ومن فسر الاستحات بدليل يقذفه الله فى قلب انجتهد تقصر 
عنه عبارته فقد فسره بما تتضافر أصول الشريعة على إسقاطه 
تها . ومن هذا الذى وصل إلى رتبة استتباط 


اتا جن + 
الأحكام ولايستطيع أن يعرب عما فى ضميره ويدل على ماخطر 
له من المعانى! ثم إن قبول مثل هذا الذى ينقدح فى النفس وتعجز 
اللسان عن بيانه وعده فى أدلة الأحكام يقتح لأصحاب الأهواء 
با يخرجون منه إلى مايشاءون من الابتداع قى الدين والعبث 
E‏ 


Ar) 


شوامش 

خحدمة لقارئ هذه الدراسة - عن «الشريعة الإسلامية» - قدمنا 
لها هذه الخدمة التحقيقية ؛ التى ترجمت - فى إيجاز - للأعلام 
التى ذكرت فيها - ترجمة تحدد موقع العلم فى ميدان العلم : 
وموقعه من التاريخ - . . كما تخرّج الآيات القرأنية والأحاديث 
الثيوية التى وقع الاستشهاد بها قى هذه الدراسة . . وهى خدمة 
خلت مها الدراسة الاصلية لان مؤلفها - المغفور له شيخ الإسلام 
محمد الخضر حسين - قد كتبها أولا فى صورة مقالات » ولائه 
ثانيا - كان يكتب لقارئ متخصص . . لذلك . آثرئا < کی 
يستفيد جمهور القراء من هذه الدراسة الأصولية - أن نخدمها 
خدمة للقارئ - بهذا الحد الضرورى من التعليقات 
)١(‏ الغزالى » حجة الإسلام . أيو حامد ( ٤٥۰‏ = قدو همه 1١‏ - 

١م)‏ فيلسوف ومتصوف وأصولى وفقيه ؛ كانت إبداعاته 
ظاهرة إحيائيه للفكر الإسلامى قى مختلف ميادين العلوم 
الديئية - 


(۲) ابن العربى - (القاضى) - محمد بن عبد الله ين محمد 
المعافرى (454 - 47ت ه 1٠١1/5‏ -11448م) مجتهد ؛ وحافظ : 
وأديب . 

(۳) مقائل بن سليمان ٠١١(‏ هد ۷٣۷‏ م) من أعلام المفسرين 
وأوائل الذين ألغوا قى علوم القرآن الكرم 

(4) ابن دقيق العيد . موسى بن على بن وهب بن مطيع القشيرق 
(541- ۸6 ه 1١44‏ -1185م) ققيه مجتهد » وأحد أبرز 


GA 


علماء العضر الذى عاش فيه ٠‏ 

(ه) امد بن حتيل 54 - ۲۴١‏ ه ۷۸۰ - 6ه م) رأس 
المذهب الحتيلى فى الفقه ‏ وإمام السلقية ‏ وصاحب المسند ٠‏ 

(3) ابن قيم الجوزية «شمى الدين أبو عبد الله محمد بن 
بكر (51 - ۱١۷ھ‏ ۱۲۹۲ - ١٠۴٠م)‏ تلميذ ابن تيمية ؛ 
ومن أبرز الذين طوروا القكر السلقى . 

(۷) بو عبید القاسم ین سلام ۲۲٢ - ۱٥۷(‏ ه ۷۷٤‏ - ۸۳۷م( 
صاحب المؤلقات الشهيرة فى علوم القرآن والسئة واللغة والفقه 
والأموال 

(۸) الشاطبى » إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى ۷۹١(‏ ه 
(IAN‏ أصولى » وحاقظ » جاء كتايه (المواقفات) تقعيدا 
وتأسيسا لفن التأليف فى مقاصد الشريعة الإسلامية 

)٩(‏ هشام بن عييد الله الرازی -1 5 هد 415م) عن قنقهاء 
الاحئاف » أحذ عن أبى بوسف ومحمد صضاحيى أبى 


)1١(‏ عطاء بن رباح (۲۷ - 114 هد ٤۷‏ - 57/ام) مر من أجلاء 


نقهاء التايمين » ولد باليمن ٠‏ ونشأ ك وصار مفتى مكة 


وتحلتهاء 

(11) سغيان بن عيينة بن ميمون الهلالى (۱۰۷ - ۱۹۸ ه ۷۲١‏ 
4 هم) فيه : واسع العلم + وتحافظ »ولد بالكوفة » وسكن 
مكة » وأصبح محلائها 


(۱۲) سعغيد ين أبى عروبة بن هران (157 ه #الالام) إمام 
البصرة » وأحقظ أهل زمائه للحديث 

(۱۳) أبوإسحق الإسغراييئى إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران (414ه-77١٠م)‏ عالم بالققه والأصول . كان يلقب 
برك الدين . وهو أول من لقب من الفقهاء . 

- 419( إمام الحرمين ؛ الجوينى : عبد الملك بن عبد الله‎ )١14( 
هھ ۱۰۲۸ - 66١٠م) فقيهء ومتكلم » من أبرز الذين‎ ۸ 
طوروا المذحب الأشعرى‎ 

(15) أبو منصور البغدادى » عبد القاهر بن طاهر (458 ه ۱۰۳۷ م) 
من أئمة علماء الأصول ٠‏ والمؤرخحين للفرق الإسلامية 

(15) ابن الصلاح ؛ عثمات بن عبد الرحمن (لالاة - 14 هف 
۱ > 17415م) من مشاهير علماء التفسير والحديث والفقه 
والرجال 

(۱۷) مالك ين أنس ٩۳(‏ - ۱۷۹ ه۷۱۲ - ١۷۹م)‏ إمام دار 
الهجرة : وصاحب المذهب الفقهى المشهور : وجامع الموطأ فى 
أحاديث الفقه - 

(۱۸) آل عمران ۱۳۰١‏ - 

(19) البقرة : ۲۷۹ 

, ۲۳١ النساء‎ )۲١( 

(11) رواه ابن ماجة والإمام أحمد 

(۲۲) رواة البخاری 


© 


(۲۴) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والتسائی 

(4؟) العوية :30 

(؟) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجة 
ومالك والإمام أحمد 

)۲١(‏ الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى التبى بي قولا أو فعلا 
عنه » أى ما أخبر فيه الصحابى عن رسول الله 

(10) الشاقعى »محمد بن إفريس (:16 - 7١4‏ ه ۷١۷‏ 
(re‏ صاحب المذهب الققهى المشهور » وواضع علم أصول 
الفقه 

(۲۸) محمد بن إسحاق ين تخزمة السلمى (۲۲۴ ۲۱۲ ه۸۴۸ 
- 174م) إمام تيسابور فى عصره ؛ مجتهد فى الفقه وعالم 
بالحديث . 

(۲۹) رواه الحرم تى وأبو داود والنسائى والدارمى ومالك 
والإمام أحمد . 

11۸1 عزالدين بن عبد السلام ( ۷۷ - 27 ه‎ )۴١( 
سلطان العلماء » وأبرز قادة الأمة فى عصره ؛ ومن‎ (pray 
أشهر علماء الأصول‎ 

(1") رواه البخارى والنسائى ۔ 

(۴۲) سيأ :78 

(76) البقرة 

٣۷: الأحزاب‎ )04( 


4: 


(۴) رواه أب داود والترمتى والنسائى والدرامى وابن ماجة 
ومالك والإمام أحمد . 

(57) رواه البخاری ومسلم والنسائى ومالك . 

(۴۷) روا الإعام أحمد 

(۴۸) الجمعة 54-7 

(۳۹) رواه الیخاری ومسلم وأبو داود والشرمذى والنسائى وابن 
ماجة والدارمى ومالك والإمام أحمد . 

(40) إبراهيم بن يزيد النخعى ؛ أبو عمران (45 - ٩٩‏ ه11٩‏ 
)١‏ فقيه العراق : وأحد الحفاظ » ومن أكابر التابعين 
صلاحا : وصاحب مذهب نقهى . 

(41) الشعبى » عامر بن شراحيل (15 (VN = Er a>‏ 
من الفقهاء ‏ وحفاظ ال يث الشقات ؛ تولى القضاء لعمر بن 
عبد العزيز 

(41) المزئى : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل » أبو إبراهيم 
(6 4-1۷ ھ ۱-> ۸۷۸م) مصرى : صاحب الشافعى » 
كان زاهدا عالما : قوی الحجة . 

(r)‏ ابن عقيل الحنبلى » أبو الوقاء البغدادى (481 -۱۳ه ه 
15-1٠‏ 11م) شيخ الحنابلة ببغداد : كان معتزليا ثم ترك 
الاعتزال إلى السلفية 

(44) أبو حنيغة التغما ثابت )> — ماكو - لاولام) 
أحد الأئمة الأربعة ٠‏ وإمام الحتفية . ورأس مدرسة أهل الرأى 


بالعراق 


AA) 


(45) النظام » أبو اسحاق ١‏ | 1 
١٤م)‏ من أثمة المعتزلة » وا 

)٤١(‏ أبوالقاسم عبيد ين عمر: عييد الله بن عمر البغدادى 
۴٣١ - ۴۰۰(‏ ه ٩۱۳۲‏ - ٩۹۷م)‏ ققیه » وأصولى » نك 
ورحل إلى الأندلس ‏ وتوقى بها 

(4۷) أبو الهذيل العلاف : محمد بن الهذيل بن عبد الله ٠١١(‏ - 
هم مه مهلا - ٠6م)‏ إمام المعتزلة قى عصره 

(44) أبو سهل : بشر بن المعتمر البغدادى (١1؟‏ ه ١۸۲م)‏ فقیه ؛ 
معتزلى » من أهل الكوفة : تنسب إليه طائفة «البشرية؛ من 
المعتزلة . 

(4۹) ابو عبد الرحمن ؛ بشر بن غياث المرسى (۲۱۸ (AIT a‏ 
فقيه » معتزلى ‏ متفلسف » أخذ الفقه عن أبى يوسف - 


ين سيار بن:هانئ (3751ه 
بين فى القلسفة . 


ببغداد ؛ 


صاحب أبى حنيفة 

(0:) داود ین على بن خلف الأصبهانى الظاهرى (5701- فنا 
(PAAE-AIT a‏ أحد الأئمة المجتهدين » ورأس المذهب 
الظاهرى فى الفقه . 

(ذه) الإسراء :۲۳ . 

(8ه) النساء ٠١١‏ . 

(6ه) أبو محمد :على بن أحمد بن حزم الأئدلسى » الظاهرى 
(ؤمم- دمع ه ۹۹4 - 54١1م)‏ أحد أثمة الظاهرية »ومن 
مشاهير علماء الأئدلس ٠‏ 


(04) تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (551 - ۷۲۸ 
ه 1878-1778م) فقيه السلفية وفيلسوفها : وأحد الجددين 
لمذعبها . 

(05) رواه البخارى والإمام أحمد 

(37) القرطبى : محمد بن أحمد بن أبى بكر ؛ الاتدلسى (51/1 
ه177م) من كيار المفسرين : وصاحب «الجامع لاحكام 
القرآن» . 

(01) الخوارزمى الفقيه ؛ يوسف بن محمد الخوارزمى (القرن 
العاشر الهجرى - السادس عشر الميلاذى) . وفى معجم 
سركيس أن كتاب الكفاية فى شرح الهداية هو لجلال الدين 
بن شمس الدين الخوارزمن 

(مه) فاطر :۱۲ 

(قه) ترح ۱۹ 

(50) المازرى » أبو عبد الله محمد بن مسلم بن محمد (:ه ه 
55م ) أصولى ؛ ومتكلم » وضوفى . 

(11) القرافى » شهاب الدين أحمد بن إدريس (584 ه 188ام) 
من علماء الأصول : وكبار فقهاء الذهب المالكى . 

(57) عبد المتعم بن الغرمر س : أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن 
عبد الرحیم القرناطی (۰۲۲ - ٥٩۷‏ ھر 18 N=‏ م( 
فيه + واصولی + وسحادن : وتحوئ ‏ زافیب 

(75) أبوعبيد الله بن عتاب - لعله : عبد الرحمن بن محمد بن 
عتاب الا ندلسی القرطبى ٤۴۴(‏ - مه (WIEN‏ . 

(CT, 


(14) أبو الوليد بن رشد (الجد) : محمد ين أحمد بن أحمد بن 
رشد (٠و4‏ - :8ه همه 1١‏ -1155م) من كبار الققهاء 
والاصوليين المالكية بالأئدلس 

)٠١(‏ أبوالاصبغ ين سهل - لعله : أبو الأصيغ بن محمد بن 
سعيد الاندلى (هه؟ ۰ھ 4 - ۳۲ م) أو : أصبع بن 
الفرج بن سعيد بن ناقع (۲۲۰ ه ۰٤۸م)‏ من كبار فقهاء 
المالكية بمصر 

(55) القاضى اين زرب محمد بن ززب القرطبى (۴۱۷- ۲۸۱ 
ه19 - ۹۹۱م( من قضاة وفقهاء المالكية بقرطية 

(۷) البقرة :777 

(1۸) ابن السيككي » تاج الدين السيكى : عبد الوهاب بن على 
(۷۲۷ - الالاه ۳۲۷ - ١۳۴۷م)‏ ققيه : وأصولى ؛ ومن 
مصتنقى الطبقات . وصاحب «طبقات الشافعية؛ 

١ النور:‎ )1٩( 

1١١4 2 البقرة‎ )7( 

٠٠۸ : الأتعام‎ )۷١( 

(۷۲) أبو عشمان » سعيد ين حسان (555 ه 60مم) من أهل 
قرطبة ؛ كان مولى للأمير الحكم بن هشام . 

(۷۳) ابن اقع الصائع ؛عيد الله (۲۰۹ ه 51هم) مدئىءمن 
أصحاب الإمام مالك بن أتس 

)۷٤(‏ عبد الرحمن ين الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموى 
(pAeY = VY a TFA = 1V7)‏ رايع ملوك بى أممسة فى 
الأندلس 

GED 


(ve)‏ يحيى بن يحيى الليقى (181 - ۲۲۲ ه ۸٤٩ - ۷٩۹‏ م) 
عالم الأندلس فى عصره . سمع الموطا على مالك بن انس 
بالمدينة » وأخذ عن علماء مكة ومصر 

(vv‏ الشيخ عمر الفاسى أبوجعفر (۱۱۸ ه 4لالاام) من علماء 
المالكية بمديئة فاس 

(۷۷) محمد بن أحمد عبد العزيز العشبی الأندلسی (188ه 
4م)) فقيه ؛ ومحدث 

(۷۸) ابن خويز متداد » محمد بن أحمد عبد الله بن خويز (:.89 
ه ١١٠٠م)‏ عراقى : من الفقهاء والأصوليين . مالكى المذهب . 

(4/) أبو الوليند الباجى : سليمان بن خلف بن سعد (4:9 3 
4 ه ۱۰۱۳ - ۱۰۸۱م) فقیه مالكى ؛ وأصولى ؛ ومتكلم ٠‏ 
ومحدث ؛ ومفسر ؛ وأديب 

(80) ابن رشد (الخفيد) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
(90ه- هؤهه 1148-1155م) من أكابر قلاسفة 
الإسلام ‏ وفقهاء الالكية » وقاضى قضاة والشارج 
الأكبر لأعمال أرسطو . 

(۸۱) أبوعمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى (148- 7:4 
ھ۷۹۲ - 615م) صاحب الإمام مالك ؛ وفقيه الديار المصرية فى 


عصره . 
(۸۲) السؤر - من الماء والطعام - البقية تبقى قى الكوب أو الإناء 
يعد الشرب والأكل . 


Cu 


صدرمن سلسلة (فى التنوير الأسلامى ) 


١‏ - الصحوة الإسلامية فى عيون غربية 

؟ - الغرب والاسلام 

۴ - ابو حيان التوحیدی 

4 > دراسة قرآئية فى فقة التجدد الحضارىق 

ه - ابن رشد بين الغرب والاسلام 

١‏ - الاتثماء الثقافى 

۷- تتصبير العالم 

۸ - التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات 

٩‏ - ضراع القيم بين الغرب والإضلام 

٠١‏ - د بوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية 
والمشروع الفكرى 

١‏ - تأملات فى النفسير الحضارى للفران لکرم 

۲ - عندما دخلت مصر فى دين الله 

1١‏ - الحركات الإسلامية رؤية نقدية 


١4‏ - المنهاج العقلى 
١6‏ - النموذج الثقافى 


١9‏ - تقض كنات الاسلام وأصول لقكم 
٠‏ - التقدم والاصلاح بالتتوير الغربى 


محمد عمارة 


١‏ - قكر حركة الا . وتناقضاته 

- حرية التعييو قى الغوب من سلمان 
رشدى إلى روجية جارودى 

r‏ أسلامية الصراع حول القدس وفلسطين 

4 - الحضارات العالية تداقع؟ . . أم صراع 

6 - العتمية الاجتماعية بالغرب ؟ ,. آم 


بالاسلام؟؟ 
1 - الحملة الفرتسية فى المبزان 
۷ - الإسلام فى عيون غوببة .. حرلسات سوبسزية 


8 - الأقليات الدينية والقومية تنوع 
ووحدة . . آم تفتيت واختراق 

- ميراث المرأة وقضية المساواة 

. نققة المرأة وقضية المساواة‎ - ٠ 

١‏ - الدين والتراث والحدالة والتنمية والخرية 


۲ - مخاطر العرلة على الهوية ال 
۴ - الغناء والموسيقى خلال . . أم حر 
4 - صورة العرب فى أمريكا . 
۴١‏ - هل المسلمون أمه واحده ؟؟ 
+5 - السئة واليدغة 

٠ ۷‏ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان وسكان 
نوير والتمركر حول الأنثى 


۸- قضية المرأه بين 


a 


a 


تقلع رتقیق د. محمد عمال 


تقلع قيقع , محمد عمابه 


د عبد الوعاب المسيرى 


الفهسرس 


ققديم.. بقلم الدكتور محمد عمارة 
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان 
تمهيد 
الاجتهاد فى أحكام الشريعة 

- شرائط الاجتهاد 
يناء الشريعة على حقظ المصالح ودرء المفاسد 
الأصول النظرية الشرعية 

- القياس 

- الاستصحاب 

- مراعاة العرف 

- سد الذرائع 

- المصالح المرسلة 

- الاستحسان 


هوامش التحقيق 


إلى القارئ العزيز 


قى هذه الللة الجديدة 
إذا كان «التثوير الغربى» هو تنوير علماتى . يستيدل 
العقل بالدين . ويقيم قطيعة مع التراث 
فإن «التسوير الإسلامى» هو تشوير إلهى . لأن الله 
والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ! أثوار . تصنع 
اللمسلم تتويرا إسلاميا متميزا 
ولشقدم هذا التنوير الإسلامى للقراء . تصدر هده السلسلة 
الى بسهم فيها أعلام النجدية الإسلامى العاصر 
© المستشار طارق البشرى 


© د . محمد عمارة 
هدخ الشافعى 
© ا.فهمى هويدى 
#د. سيد دسوقى 
© د.عبدالوهاب المسيرق 
©د.عادل حسين 
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محمد سليم العوا 
جمال الدين عطية 
كمال الدين إمام 


شريف عبد العظيم 


صلاح الدين سلطات 


وغبرهم من المفكرين الإسلاميين ٠‏ 
إنه مشروع طموح . لإنارة العقل بأنوار الإسلام ٠‏ 


